


 الشریعة الإسلامیةالقواعد الكلیة في  منالاستثناءات 

 مھاكَ حِ  -أحكامھا  -حدّھا 

 مقدمة البحث

، الحمد للہ الذي لا یحمد سواه، المحمود على كل حال، وبكل لسان ومقال، والصلاة والسلام على رسول الله 
 وبعد

موضوعھ، كما یظھر من عنوانھ  في عارض حین دونت أول كتبي "الجواب المفید في حكم جاھل التوحید" كان 
بیعتھا استثناءات من أصول قائمة، تخرج بالمكلف عن أصل التكلیف، إما أداءً . والعوارض بطالجھل في الشریعة

فكان موضوع "العوارض" إذن أصیل في فكري منذ  وإما وجوباً، إما بصفة دائمة أو مؤقتة حتى زوال العارض.
 السبعینیات.

تعرض لموضوع الاستقراء، منذ أیام قلیلة، وكان لزاماً أن أت ألقى درساً في شرحي للموافقات، ثم حدث أن كن
ما یخرج عن مقتضى القواعد الكلیة لسبب من الأسباب، وھو ما  وأشكالھ من كليّ وناقص، فطرأ على بالي موضوعُ 

 یدخل تحت باب الاستثناءات في القواعد الكلیة. 

ھا أن یقوموا ببحث في موضوع الاستثناءات، لأھمیتھ القصوى في تحدید المسار الفقھيّ فكان أن توجھت لطلبتي وقت
للناظر، متى یتقید بالقاعدة العامة، سواء النصیة أو الاستقرائیة، ومتى ینحرف عنھا بدلیل إلى ما یراه أقرب إلى 

 قصد الشارع الحكیم.

ا تحتھ میا بحتاً، وإنما ھو من باب "علم إذن لیس أكادیم فالقصد ھنا ثم، صح عزمي على أن أقوم بھذا البحث بنفسي.
وقد رأیت في الساحة حاجة ماسة لھذا البحث من ناحیة تطبیقیة، لیسد بھا عمل"، كما وجھنا الإمام مالك رحمھ الله. 

 باب البدعة ویوصد طرقھا، ما أمكن.

 والله ولي التوفیق

 د طارق عبد الحلیم

 1436جمادي الأولى  23 – 015مارس  14 –كندا 
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 القصد من البحث

ثنى ، بما یستوأصولاً  القصد من بحثنا ھذا ھو النظر في علاقة القواعد العامة، سواء النصیة أو الاستقرائیة، فقھاً 
المصلحة. ذلك إني ما قصدت إلى أن منھا، سواء بطریق التخصیص أو التقیید أو الاستثناء أو العوارض الأھلیة أو 

ى كلً أشكال الاستثناءات في القواعد الكلیة، الفقھیة أو الأصولیة. بل قصدت إلى أمرٍ خاص یتعلق بتطبیق استقص
عمليّ محدد، یھم الباحثین في وقتنا ھذا، إلا وھو علاقة ھذه الاستثناءات بأسالیب البدعة وأثرھا في الفكر البدعي 

والاستثناء إما أن یكون اسماً مخصوصاً في باب العموم، بمعنى التخصیص بالمتصل، أو أن یكون عاماً في . خاصة
 فالقصد من البحث إذن ھووكلھا استثناء. و بآخر، وبدلیل أو بآخر، ت تخرج من تحت كلیاتھا بشكلٍ أجزئیا

 الفتوى الصحیحة.بیان معنى ومكانة القواعد الأصولیة والفقھیة، التي تعین الفقیھ على  .1
تقدیم مختصر لتاریخ تدوین القواعد الفقھیة، من حیث تكلمنا في بحثنا الماضى عن تطور علم الأصول وأھم  .2

 مراجعھ.
 بیان دخول البدعة عن طریق إھمال الاستثناءات في الأصول والفروع. .3
 بیان أمثلة من الاستثناء في القواعد الأصولیة وفي القواعد الفقھیة.  .4

إھدار النظر في الجزئیات یھدم الكلیات. وھو من  أنّ ھیأھا لي الله بفضلھ كیف إني قد رأیت في فسحة العمر التي و
. وھي من باب العدول عن منھا 1القاعدة ھي استثناء باب إھدار النظر في الاستثناءات، إذ الجزئیة التي تخالف

 رع.الأصل، الذي یجب اعتباره لیصح النظر ویتحقق مقصود الش

وسنسیر في ھذا البحث غیر قاصدین الاستقصاء قدر ما نقصد التمثیل والبیان وإقامة الشواھد والدلالات. وسننظر 
 ي الفكرة ویوضحھا فلا نزید على ذلك بما لا یعود بمزید فائدة.لّ جَ فیما یُ 

 

 

 

 

 

 ولا نقصد ھنا بلفظ الاستثناء الذي ھو نوع من التخصیص من العموم كما سنرى، ولكن بمعناه العام الذي ھو العدول عن الأصل. 1 
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 القسم الأول

 إنشاء القواعد الكلیة •

وّحد یتجھ دائما إلى الجمع بین المتماثلات، وشریعة. والعقل المُ  التوحید ھو أصل ھذا الدین ومعقد فكره، عقیدة
واستخراج ما تتوحد بھ الجزئیات تحت كلیة واحدة، فھو من أصول النظر والاستدلال، بل وأصول الشریعة، بل 

 وأصل العقیدة التوحیدیة ذاتھا.

یات، وھو ما وقع بالفعل علي ید علماء السنة أن یتجھ بالناظر إلى الكل فإن النظر في المسائل الفقھیة لابدومن ثمّ، 
والجماعة، لعمق فھمھم للتوحید وتطبیقاتھ في الحیاة المسلمة. وھو سبب انحراف المبتدعة عن التوحید، في تطبیقاتھ، 

م ب الموضع في بحثنا "تطور علن تحدثنا عن القواعد الكلیة بشكل یناسوقد سبق أ كما ھو معلوم عند علماء الفِرَق.
 . 2بین الشافعي والشاطبي" ... ول الفقھأص

بشكل عامٍ، و ف العلماء القاعدة الكلیة بتعریفات أو بحدود حسب رؤیة كلّ منھم لشمولیتھا وصلتھا بجزئیاتھا.وقد عرّ 
والقاعدة ھي الأصل أو  فقھیة.كلیة أصولیة أو كلیة والكلیة، ثم الكلیة إما أن تكون ركبٌ إضافي من القاعدة ھي مُ 

 غالبیتھا. . والكلیّة تعنى التي تشمل جزئیاتھا، إما كلھّا أو 3الضابطالقانون أو 

والقاعدة الكلیة تنشأ بطریقین، إما العموم النصيّ، الذي یأتي بلفظ یدل على استغراق ما تحتھ من مفردات. أو 
 الآنف الذكر.بالاستقراء بنوعیھ التام والناقص، كما شرحنا في بحثنا 

 الفرق بین القواعد الأصولیة والقواعد الفقھیة •

قعّد من كلیات . فما تَ الفرق بین موضوعيّ الفقھ وأصول الفقھھو  4د الأصولیة والقواعد الفقھیةوالفرق بین القواع
أحكام تعلقّ ببطرق الاستنباط والاستدلال، ومناحي الأدلة الشرعیة، فھم من القواعد الأصولیة، وما أصولیة تتعلق 

الفقھ وترتیب جزئیاتھ وفروعھ تحت كلیاتٍ تجمعھ، سواء في أبواب الفقھ عامة أو في باب معین من أبوابھ، فھو 
 .ذاتھا والقواعد الفقھیة تتعلق بالأحكام بأدلة الأحكاملقواعد الأصولیة تتعلق فا. 5قاعدة فقھیة

كما ذكرنا، وتنقسم إلى قواعد ترتبط بدلالات الألفاظ أو الأصولیة ھي ما یتعلق بالأدلة على الأحكام،  ةالقاعدف
ا تتعلق بالمنطوق ، وھي كلھخالفة، ودلالات النص والاشارة والعبارة والاقتضاءمالمفاھیم، كمفھوم الموافقة أو ال

یھما من ، وما یتعلق بھما مما ذكرنا، وما یأتي فیة من الكتاب والسنة والإجماعإلى الأدلة النصّ  والمفھوم، وترجع

 2 http://www.alukah.net/sharia/1048/82855/ 
 حرف القاف. 1295ص  2كشاف اصطلاحات الفنون للتھانوي ج 3 
 7، وحاشیة الشیخ محمد بن علي بن حسین المالكي ص 5لكتب العلمیة، في خطبة المصنف، ص راجع "الفروق" للقرافي المالكي طبعة دار ا 4 

كتاب "القواعد الفقھیة بین الأصالة والتوجیھ" د محمد بكر  ، و67وبعدھا، ففیھا فائدة كبیرة، وراجع "القواعد الفقھیة" للشیخ العلامة على الندوي ص 
 اسماعیل

الفقھي، وھو أخصّ من القاعدة لتعلقھ بباب معینٍ من الفقھ، راجع على سبیل المثال كتاب "القواعد الفقھیة بین الأصالة وھو ما عرفوه بالضابط  5 
 والتوجیھ" د محمد بكر اسماعیل
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اس التي تتعلق بالقیالأدلة الاجتھادیة، ب. وقواعد ترتبط وإجمالٍ وبیان، وغیر ذلكمٍ وخصوص وإطلاق وتقیید وصیغ عم
 الذریعة والعرف والاستحسان.  والاستصحاب والمصلحة المرسلة وسدّ 

ام تطبیقات واستنباطات للأحكوقد اختلف الأصولیون في كثیرٍ من تلك القواعد الأصولیة، وأدى اختلافھم ذاك إلى 
 لصلتھ بما استثناه كلّ مذھب من قواعده. ،دوھو أمرٌ سنطرقھ بع .6بنیت علیھا الاختلافات في المذاھب

. ومن ثم، 7والقاعدة الفقھیة ھي كلیات تتعلق بالأحكام الفقھیة التي تُستخرج من الأدلة التي تحكمھا القواعد الأصولیة
وأھمھا وأعلاھا رتبة ما أسموه  الفقھیة كبیر جدا بلغ بھ البعض أكثر من ستمائة قاعدة. أن عدد القواعدفإننا نجد 

 د، ھي: د، والبعض جعلھا ستة قواعمسة قواعالقواعد الفقھیة الكلیة، والتي جعلھا البعض خ

العادة  ،من إھمالھ ولىزال، إعمال الكلام أضرر یُ الأمور بمقاصدھا، الیقین لا یزول بالشكّ، المشقة تجلب التیسیر، ال
مة  .8مُحَكَّ

حدّاً إضافیا لتعریف  9وقد أضافت الباحثة سعاد أوھاب في دراستھا عن "المسائل المستثناة من القواعد الفقھیة العامة"
ا إنھا "عملیة" یجعلھا ترتبط بأفعال المكلف، أي ا "قضیة كلیة شرعیة عملیة"، فوصفھالقاعدة الفقھیة، وھي إنھ

 الأدلة كما في القواعد الأصولیة.بالأحكام لا ب

، 10و الفقھیة، فیما كتب الدكتور محمد صدقي البورنوالقواعد الأصولیة ویمكن الرجوع إلى تلخیص جید للفرق بین 
ق نا أن نثبت اختلافنا معھ في الفرما كتبنا أعلاه. إلا إننا نودّ ھحیث ذكر خمسة فروق بینھما، أشرنا إلى بعضھا فی

قرر فیھ "أنّ قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونھا لا یستثنى منھا شئ، فھي قواعد كلیة  ىالخامس، والذ
على رأي أن قواعد الأصول قطعیة، كما قرر ذلك الشاطبي في مقدمات  ،. وھو ما بناه، فیما نرى11مطردة"

 .ھم الإمام الطاھر ابن عاشور، كما خالف فیھ كثیر من العلماء قدیما وحدیثاً، ومنكذلك ، وھو ما نخالف فیھالموافقات
ا نرى. لاقھا فیمطولا ندرى ھل یشفع لھ لفظ "إذا اتفق على مضمونھا" فیشفع بالاجماع؟ لكنھا لیس بقطعیة على إ

 آخر یلیق بھ. ا موضعولبحث ھذ

 محل اعتبار الجزئیات مع كلیاتھا، والكلیات مع جزئیاتھا في الشریعة •

وھو الاستثناءات في الشریعة الإسلامیة. والاستثناء من القواعد عامة   ونعود إلى القصد من ھذا البحث خاصة،
 یكون بإخراج بعض مفرداتھا من عمومھا أو شمولیتھا، لسبب یتقرر حسب حالة الاستثناء. 

  الرسالةمؤسسة ي اختلاف الفقھاء"، طبعة راجع على سبیل المثال في ھذا الموضوع كتاب د مصطفى سعید الجن "أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة ف 6 
وبعدھا، طبعة دار  33ص لابنھ الشیخ مصطفي الزرقا  "شرح القواعد الفقھیة" كتاب الشیخ العلامة أحمد محمد الزرقاشرح راجع معنى القواعد الفقھیة الكلیة في  7 

 القلم
 ، طبعة الرسالة26ة" الدكتور محمد صدقي البورنو، ص راجع على سبیل المثال كتاب "الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلی 8 
 .2005، جامعة الجزائر 357بحث " المسائل المستثناة من القواعد الفقھیة العامة وأسباب استثنائھا"  ص  9 
 .20السابق ص  10 
 21السابق ص  11 
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وقد سبق أن أشرنا في بعض مقالاتنا السابقة إلى ما قعّده الشاطبيّ في الاعتصام من أنّ من طرق الزائغین النظر في 
الكلیات دون جزئیاتھا، أو اعتبار الجزئیات دون كلیاتھا. وكلاھما طریق إلى البدعة. فالوصل بین الكلیات 

ر، ، إن أمعنا النظفإن الجزئیات والجزئیات أمرٌ ضروري، من حیث اتصال السبب والنتیجة وصحة التلازم بینھما.
ا تحتھا، بل وجودھا بعد تكونھا تھاقبل إدماج جزئی،  الكلیات، التي لم یكن لھا وجود في الذھن، ھي سبب في نشأة

 في الذھن ھو وجود اعتباريّ.

ویة المنض عدم اعتبار الجزئیاتومن ثمّ، ومن ھذا المنطلق، نجد أنّ عدم اعتبار الاستثناءات من الكلیات، ھو بمثابة 
ھا ل استعمال القاعدة وانحراف ببشكلٍ صحیح. فإدخال ما استثني من الجزئیات فیھا أمرٌ یؤدى إلى خل الكلیات تحت

 عن موضعھا.

ومن المعلوم أن المتشابھات صنفان، صنفٌ ھو من قبیل ما لا والبدعة، في أساسھا، تنشأ من اتباع المتشابھات. 
حتى  وھو ما اشتبھ لفظھ ولم یتبین وقسم ھو من قبیل ما یعلمھ العلماءككیفیة الصفات وأوائل السور، یعلمھ إلا الله، 

یأتي البیان، سواء من عموم بتخصیص أو إطلاق بتقیید أو إجمال ببیان أو منسوخٍ بناسخ. ولسنا بصدد الحدیث عن 
كون محكما ی للاف في بعض التفاصیل في العموم ھالمحكم والمتشابھ، لكن المتشابھ یكن محكماً بعد البیان، على خ

والبدعة تأتي باتباع المتشابھات قبل إحكامھا، أي قبل أن یخصص عامھا أو یقیّد  یص أم لا.فیما بقي بعد التخص
الأربعة ھي من باب الاستثناءات في الشریعة، نقصد التخصیص  . وھذهمطلقھا أو یبیّن مجملھا أو ینسخ منسوخھا

و المنفصل أفھو تخصیص، متصل والتقیید والنسخ والبیان، سواء باللفظ او الدلالة. فمثلا، التخصیص یكون بال
 فیسمى استثناء. 

، وإما یكون ھو كل ما یعدل إما أن یكون اسماً مخصوصاً في باب العموم، بمعنى التخصیص بالمتصلالاستثناء و
 بالحكم عن الأصل، لسبب من دلیل شرعيّ.

 :في الفقرة التالیة ، بالمفھوم العام،وقد بیّن الإمام الغزاليّ معنى الاستثناء

قول ذو وحده أنھ  ،وأم الباب لا .إلا وعدا وحاشا وسوى وما جرى مجراھا :وصیغھ معرفة وھي :حقیقة الاستثناء"
  .صیغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فیھ لم یرد بالقول الأول

صر فإن كان قولا فلا تنح ،ففیھ احتراز عن أدلة التخصیص لأنھا قد لا تكون قولا وتكون فعلا وقرینة ودلیل عقل
  .صیغھ

واحترزنا بقولنا ذو صیغ محصورة عن قولھ رأیت المؤمنین ولم أر زیدا فإن العرب لا تسمیھ استثناء وإن أفاد ما 
  .یفیده قولھ إلا زیدا

یتطرق إلى الظاھر والنص جمیعا إذ یجوز أن  )2(وأنھ  ،شترط اتصالھیُ  )1(في أنھ  ویفارق الاستثناء التخصیص
 .والتخصیص لا یتطرق إلى النص أصلا. یقول عشرة إلا ثلاثة كما یقول اقتلوا المشركین إلا زیدا
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النسخ رفع لما دخل تحت  )1(وفیھ احتراز عن النسخ إذ ھو رفع وقطع وفرق بین النسخ والاستثناء والتخصیص أن  
والتخصیص یبین كون  )3(، ن یدخل لولاهوالاستثناء یدخل على الكلام فیمنع أن یدخل تحت اللفظ ما كا )2(، اللفظ

 12"فالنسخ قطع ورفع والاستثناء رفع والتخصیص بیاناللفظ قاصرا عن البعض 

 حة بیّنة بذاتھا، تظھر الفرق بین المشتبھات الثلاث بشكل كافٍ وافٍ.ضوالجملة وا

 ییده من حیث أن المطلق عموم بدليّ في طبیعتھ.قوقد أغفل الغزاليّ المطلق وت

 بالبدع اتعلاقة الاستثناء

كَ لَنْ تَفْقَھَ كُلَّ الْفِقْھِ حَ  دمشق رِیخِھابْنُ عَسَاكِرٍ فِي تَا أخَْرَجَ  رْدَاءِ، قَالَ: "إنَِّ الَ ". قَ تَّى تَرَى لِلْقُرْآنِ وُجُوھًاعَنْ أبَِي الدَّ
ادٌ: فَقُلْتُ لأِیَُّوبَ: أرََأیَْتَ قَوْلَھُ: "حَتَّى تَرَى أھَُوَ أنَْ یَرَى لَھُ وُجُوھًا فَیَھَابُ الإِْقْدَامَ عَلیَْھِ قَالَ: نَعَمْ، ھُوَ آنِ وُجُوھًا "لِلْقُرْ  حَمَّ

  13"ھَذَا.

 بن سعد من طریق عكرمة عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب أرسلھ إلى الخوارجعزى السیوطي في الإتقان لاو
وأخرج من وجھ آخر أن ابن ة"، اذھب إلیھم فخاصمھم ولا تحاجھم بالقرآن فإنھ ذو وجوه ولكن خاصمھم بالسن :فقال

ال ذو ولكن القرآن حمّ  ،قال صدقت ،في بیوتنا نزل ،بكتاب الله منھم قال لھ یا أمیر المؤمنین فأنا أعلم" :عباس
 فإنھم لن یجدوا عنھا محیصا فخرج إلیھم فخاصمھم بالسنن فلم تبق ،ولكن خاصمھم بالسنن، تقول ویقولون ،وجوه

  .14"بأیدیھم حجة

ومن ھذین الأثرین ترى أنّ أصحاب البدع ھم من لا یرى للأدلة وجوھا، نصیة أو غیرھا. كما إنھا تدل على 
عي استحباب الذكر البدوا إلى الكلیات. ومن ذلك ما تقولھ الصوفیة عن تھم بالجزئیات التفصیلیة إن التجأمحاج

وقراءة القرآن في حالة الاجتماع، إذ رجعوا إلى كلیات عامة من ورود محبة ذكر الله، وقراءة القرآن. لكنھم أعملوا 
الشكل الخاص الذي جاء في السنة. كذلك ترى الحروریة، قدیما وحدیثا، یرجعوا إلى أدلة الولاء العامة، ثم ینزلونھا 

أو استثناء أو تخصیص. وھو سبب تكفیرھم المسلمین بلا مكفّرٍ یقینيّ علیھ إجماع على الخصوص دون تمییز 
 معتبر.

 الجھود المبذولة في علم القواعد الفقھیة:

ھم ما ونورد ھنا أ. العلمتطور  وّنت في علم أصول الفقھ في سیاق حدیثنا عنوقد أوردنا كثیراً من أھم الكتب التي دُ 
فقھیة الكلیة، وما استنبط منھا، خاصة فیما عُرف بعلم الأشباه والنظائر. وما ھذا إلا لیكون ن في موضوع القواعد الدُوِّ 

 257ص  1المستصفى للغزالي ج 12 
 دمشق طبعة دار الفكر 32، ص20مختصر تاریخ ابن عساكر ج 13 
 ، طبعة مكتبة دار التراث122ص  2الإتقان في علوم القرآن للسیوطي ج 14 
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 ستثناءات قد وقعت فیھا بشكلالا الفقھیة في ھذا البحث من حیث إنّ ا قدمنا من قبل، وخدمة لمكانة القواعد امتداداً لمَ 
 كبیر.

 الفقھیة، وكتب الفروق وكتب الأشباه والنظائر، فكل منھا، نھ یجب التفریق بین كتب القواعدویجب التنویھ ھنا إلى إ
. فھناك كتب القواعد الفقھیة التي تُعنى بذكر القواعد الكبرى فیھ دون غیرهلھ الذي ینحصر اوإن تداخلت، لھ مج

عنى تُ  شباه والنظائر وھيوھناك كتب الأوغیرھا، مع ذكر أمثلة علیھا من الفروع الفقھیة، مثل القواعد لابن رجب. 
أمرین بینھما تخصیص وتعمیم، فالأشباه تشمل النظائر، لكن النظائر لیس بالضرورة تشمل الأشباه. والأشباه ھي تلك ب

القواعد التي یجمعھا جامع العلة القیاسیة الصحیحة، أما النظائر، فھي ما قرب في حكمھ كالخطأ والنسیان وإن لم 
لا  لقواعد شبھاً یشتبھ بین االفروق فھي ما  السیوطي وابن نجیم والسبكي. أمّا ا، وألف فیھ الكثیر من العلماء مثلیتطابق

الفرق بین الشھادة والروایة، وقد ألف فیھ عدد من العلماء مثل القرافي المالكي، یدرك الفرق فیھ إلا المتخصص مثل 
صل فیقول "خاتمة: من نظائر ھذا الأ، كما أدرج كثیر من الذین ألفوا في الأشباه والنظائر فروقاً في كتبھم كالسیوطي

 ھو علم في القواعد الفقھیة أولاً وأخیراً. 16. وعلى كلّ حال فالأشباه والنظائر15.. "

یم غالب كالسیوطي وابن نجوھم ال ،وقد درج عدد من العلماء على ذكر الاستثناءات من القواعد في كتبھم كأمثلة علیھا
  تثني مواضع ... " وھكذا. "فصل: اس 17والسبكي،  كما یقول السیوطي

من عصر النبوة، كما یظھر في كثیر من جوامع الكلم وقد بدأ ظھور علم القواعد الفقھیة، كبقیة العلوم كافة، متدرجاً، 

 في استعمالات الفقھاء الأوائل، ثم جمعت فیھ جمل متناثرة، ثم في عصر الصحابة والتابعین، ثم عن رسول الله 
علي ید وّن فیھ استقلالا، ، إلى أن قیّض الله من دَ 18تختص بموضوعات معینة، كما في كتاب الخراج لأبي یوسف

وھو أمر طبیعيّ أن یكون للأحناف سیادة في ھذا الباب لاعتنائھم بالفروع في الفقھ ، 340الحسن الكرخيّ ت  أبوالإمام 
ین الإمام نجم الد شرحھاقام بقد و كما أوضحنا. الأصول وتدوینھفي مسائل التأصیل، وإن لم یكن لھذا أثرٌ على علم 

 .ھـ 537 ت النسفي

فیھ على أبواب الفقھ، في كتابھ مشى ھـ،  361ت  الإمام أبو الحسن الخشني "أصول الفتیا على مذھب الإمام مالك" 
وإنما قصدت إلى ما یطرد أصلھ، ولا یتناقض حكمھ، وإلى ما یؤمن اضطرابھ، ولا یخشى قال في بیان قصده "و

وإلى كلّ مقدمة صحیحة، وإشارة مبینة، وإلى كل قلیل یدل على كثیر، اختلافھ، وإلى كل جمل كافیة ودلالة صادقة، 
  .19وقریب یدنى من بعید"

 30الأشباه والنظائر للسیوطي ص  15 
 ، باب الألف 98ص  1راجع كشف الظنون لحاجي خلیفة ج 16 
 32الأشباه والنظائر للسیوطي ص  17 
وبعدھا فقد استوعب عددا من الجمل الفقھیة التي وردت في كتاب أبي یوسف. ونود التعلیق على  94ارجع إلى كتاب الندوي "القواعد الفقھیة" ص  18 

نقلھ  ھي ماوقاعدة ذكرھا على إطلاقھا، مع علمنا إن الغرض من الفصل الذي ذكرھا فیھ لا یلزمھ بذلك، ولكن نشیر إلى إنھ لم یتحدث عن استثناءاتھا، 
 ، وھذا لیس على إطلاقھ، بل یحلّ مثلاً ما ھو محرّم لغیره للحاجة.102عن الرسالة " ..ولیس یحلّ بالحاجة محرم إلا في الضرورات" ص

 بیة للكتاب.، طبعة الدار العر44أصول الفتیا في الفقھ على مذھب الإمام مالك" الإمام محمد بن الحارث الخشنيّ، تحقیق الشیخ ممد المجدوب، ص  19 

7 
 

                                                           

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar


وسي إنھ سیعالج المسائل الخلافیة التي . وقد ذكر الدبّ في ھـ 430ت  زید الدبوسي الحنفي أبوالإمام "تأسیس النظر" 
دوّن فیھ الدبوسي عدداً من القواعد الفقھیة، ومنھا مسائل تدخل ضمن الضوابط الفقھیة، أو ، وأقسام ةقسمھا إلى ثمانی

 الأحكام ذاتھا. وھو كتاب عظیم القدر في مجال الخلافیات.

"كتاب لیس لھ مثیل في بابھ، دوّن فیھ مائتین وسبعین وقد ذكرنا من قبل ھـ،  684أبي العباس القرافيّ ت لإمام ل الفروق
، ، فیما نحسب، إلى رتبة أعلى لم 20وأربعة فرق. وقد كان مجدداً في ھذا الباب إذ إنھ قد ارتفع بعلم الخلافیات الفقھیة

 .21 یلحقھ فیھا أحد"

مصري الالأصولي الأدیب النظار الشافعي ل مكي ابن المرحّ محمد بن عمر بن الحافظ صدر الدین  "الأشباه والنظائر"
 .وقد نعاه ابن تیمیة عند وفاتھ كان سمحا خلوقا صاحب دعابة وتواضع.و .716ت  22 المعروف بابن الوكیل

، وھو غني عن التعریف.  728 الحراني الدمشقي ت ابن تیمیةلشیخ الإسلام الإمام أحمد  "الفقھیةالنورانیة القواعد "
ل الرأي الأوسط بین المذاھب في تناول القواعد، فأفاد في تحقیق القواعد ویمتاز تألیفھ في موضوع القواعد بأنھ أصّ 

 ، فللھ درّه.23والمقارنة بین المذاھب، والترجیح بینھا

يّ صرّح بأنھ سیكتب كتابا في ویلاحظ أنّ المقر، 758 ت قريلمَ لأبي عبد الله محمد ابن محمد ابن أحمد االفروق 

الفقھیة، لا الفروق ولا الأشباه النظائر ولا الاستثناءات، كما قسّمنا من قبل، حیث قال في مقدمتھ "ونعنى  القواعد
بالقاعدة ھي كلّ كليّ ھو أخص بالأصول وسائر المعاني العقلیة العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقھیة 

الأصولیة والضوابط الفقھیة الخاصة، فأصاب القواعد الفقھیة  المقري رحمھ الله بین القاعدة وقففقد . 24الخاصة"
ر عدد بة، وھو أكقاعد 1250 مبتذلة والغریبة". وقد أوصلھا إلىوھي عنده "الأول القریبة لأمھات مسائل الخلاف ال

 في مجال كتب القواعد الفقھیة.ورد 

وھو وھو في قواعد المذھب المالكي، ، 914 ت 25يّ ریسِ شَ نْ لوَ أحمد بن یحي بن محمد االفقیھ للإمام  "إیضاح المسالك"
إلى اختصار وتنویع ما اجتمعا إلا لإضافة الصعوبة والعسر  صعب في متابعة الكاتب من حیث لجأ كتاب مختصرٌ لكنھ

 .26في الفھم، لكنھ كتاب فیھ فائدة كبیرة للمتخصص

ن كتابھ تأسیس النظر 20   .الذي دَوّن فیھ الدبوسي أول ما دُوِّ
 http://www.alukah.net/sharia/1048/82855،  14، ص تطور علم أصول الفقھ .. بین الشافعيّ والشاطبيّ  21 
العام الذي توفي فیھ نجم الدین ، ومات في نفس 118ص  2راجع الأشباه والنظائر لابن الوكیل طبعة دار الكتب العلمیة، وطبقات الأصولیین ج 22 

 .الطوفي الحنبلي المعروف برأیھ في المصلحة
 لجوزيراجع القواعد النورانیة الفقھیة ابن تیمیة بتحقیق د أحمد بن محمد الخلیل، طبعة دار ابن ا 23 
 . 77راجع قواعد الفقھ لأبي عد الله المقري، تحقیق د محمد الدردابي ص  24 
 256ص  1الأعلام للزركلي ج 25 
 راجع إیضاح المسالك للونشریسي بتحقیق الصادق عبد الرحمن الغریاني، طبعة ابن الجوزي 26 
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جمع  وقد ھـ. 930ت  27ابن نجیم الحنفي المصريالدین ابن إبراھیم بن محمد الشھیر بللإمام زین  "الأشباه والنظائر"
 والفروق والاشباه والنظائر وزاد علیھا علم الألغاز والحیل والحكایات والمراسلات. فیھ علم القواعد

، قال  771ت  المصريتاج الدین عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي للإمام  "شباه والنظائرالأ"
یثني على  28رة والتعبد والأوراد، كثیر المروءة والإحسان، وكان والدهن كثیر الحج والمجاوكاالقاضي بن شھبة "

ون في بابھ، إذ أضاف الیھ مؤلفھ أبواباً ھامة في مسائل أصولیة ینبني علیھا وھذا الكتاب من أفضل ما دُ . 29دروسھ"
ة في مخلافات الإئومسائل في  صوص، وأبواب في الإجماع والاستدلال والاجتھادلخفروع فقھیة، وباب في العموم وا

 ة وإحاطة.فزاده فائد، 30فترى فیھ الفروق، كما خصص باباً للإستثناءالقواعد، 

، وھو علم من  795 ت 31أحمد بن رجب الدمشقي الحنبليبن حافظ زین الدین أبو الفرج عبد الرحمن لل "القواعد"
من أشھرھا جامع العلوم والحكم، وكان رقیق القلب، قال ابن العماد  ،ولھ من المؤلفات النافعة الكثیرأعلام الأئمة 

یھ ومالت القلوب بالمحبة یره للقلوب صارعة، وللناس عامة مباركة نافعة، اجتمعت الفرق علوكانت مجالس تذك"
منھم الإمام عبد الرحمن بن  ،المالكي، وشرحھ كثیر القرافي مة منھم الإمامقواعده الكثیر من الأئ ىأثني عل .32لیھ"ا

 .34والإمام محمد بن صالح العثیمین 33ناصر السعدي

 ت ابن الملقنالمعروف بالمصري الشافعي بن عبد الله للإمام عمر بن عليّ بن أحمد بن محمد  "شباه والنظائرالأ"
وقد تتلمذ لكبار أئمة عصره مثل تقي الدین السبكي وابن سید الناس والحافظ المزيّ والعلائي وغیرھم من  .804

ا وكان من الأشاعرة الذین أوغلو الأكابر، كما تتلمذ علیھ أكابر الأئمة وعلى رأسھم حافظ الحفاظ ابن حجر العسقلاني.
ختلف علیھ وقد ا .التوضیح شرح الجامع الصحیحب ي المعروفشرح البخار ومن أھم كتبھ في التأویل كأستاذه السبكي.

يالناس فمنھم من وصفھ بالعلم والفقھ كابن قاضي شھبة ومنھم من ات ولھ تصانیف  .ھمھ بالسرقة والنسخ كالحافظ بن جحِّ
استحضاره العلم ، لعل ذلك سبب أخذ الناس علیھ، من عدم 35بلغت الخمسمائة كما ذكر الزركلي في الأعلام كثیرة جداً 

ر القاعدة في مواضع كثیرة، وقد أخذ عن الأشباه وّن كتابھ على أبواب الفقھ، مما جعلھ یكرّ وقد دَ . 36عند السؤال
 بن الوكیل كثیراً في كتابھ ھذا.والنظائر لا

 .64ص  3الأعلام للزركليّ ج 27 
جلداً مناوئا لأھل السنة في الأسماء والصفات، وقد نقد شیخھ الذھبي لنصرتھ ابن تیمیة ومذھب السلف.  الإمام تقي الدین السبكي، وكان أشعریاً  28 

 602رقم  47ص  3انظر ترجمتھ في طبقات الشافعیة للقاضي ابن شھبة ج
 633رقم  103ص  3طبقات الشافعیة بن قاضي شھبة ج 29 
 239ص  2الأشباه والنظائر للتاج السبكي بتحقیق الشیخین عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد عوض، طبعة دار الكتب العلمیة ج 30 
 578ص  8انظر ترجمتھ في شذرات الذھب لابن العماد ج 31 
 579ص  8السابق ج 32 
 انظر تحفة أھل الطلب في تجرید قواعد ابن رجب للسعدي. 33 
 من قواعد ابن رجب للعثیمین انظر نیل الأرب 34 
 ، وھو من ذكر أن ولادتھ ووفاتھ كانت بمصر.57ص  5"الأعلام" للزركلي ج 35 
 739رقم  53ص  4"طبقات الشافعیة" بن قاضي شھبة ج 36 
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وتاریخ . يالمصري الشافعلبكري الإمام بدر الدین محمد بن أبي بكر بن سلیمان ا "الاستغناء في الفرق والاستثناء"
أنھ عاش في الفترة من منتصف  37سعود بن مسعد بن مساعدبالتحدید، ولكن قدّره محقق كتابھ وفاتھ غیر معروف 

القرن الثامن إلى أوائل القرن التاسع الھجري. وھو تقدیر صحیح بناءً على معاصرتھ للإئمة الذین تتلمذ علیھم كالأسنويّ 
مؤلف وقد وضعھ اللتي ذكرھا، وھي ستمائة قاعدة. في عدد القواعد ابعد كتاب المقريّ وغیره. ویعد كتابھ ثاني كتاب 
 على الأبواب الفقھیة المختلفة.

ن حسن بن أحمد بجمال الدین یوسف بن الحسن  للإمام الحافظالمعروف بالقواعد، " الكلیة والضوابط الفقھیةالقواعد "
ابن حجر العسقلاني، الحافظ تتلمذ على كثیر من الأئمة منھم . 909 الحنبلي تمشقي ن أحمد ابن عبد الھادي القرشي الدب

. لكن كان بالشیخ 38قال الكمال الغزيّ "كان جبلاً من جبال العلم وفرداً من أفراد العالم"ر من الكبار. لامذة كثولھ ت
ق بین القواعد والضوابط، لا كمن كتب فخلط بینھما. ابن عبد الھادي كتابھ من عنوانھ، ففرّ وقد میّز بعض تصوفٍ. 

 .39على أبواب الفقھمرتبة وجعلھا  للقارئ،وقد سردھا في مقدمة كتابھ فكان ذلك عونا مفیدا 

ري المص لسیوطيابن محمد بن الفخر بن ھمام الدین الخضیري جلال الدین عبد الرحمن  " للإمامشباه والنظائرالأ"
ي علمٌ من أعلام الدنیا، وصل إلى الاجتھاد المطلق، ولھ التآلیف الكثیرة في شتى فروع والسیوط. 911 ت الشافعي

سبقھ الیھ السبكي  منھجاً السیوطي في كتابھ  نھجوقد  .40العلم إلا المنطق الذي كرھھ لمّا سمع أنّ ابن الصلاح یحرّمھ
ینحصر من الصور الجزئیة، مثل الاجتھاد لا  وغیره، فبدأ بالقواعد الخمس الكلیة، ثم قواعد كلیة یتخرج علیھا ما لا

ینقض بالاجتھاد، واذا اجتمع الحلال والحرام غُلبّ الحرام. ثم انتقل إلى قواعد مختلف فیھا ولا یُطلق الترجیح لاختلافھ 
، على سرد القواعد وفي أثنائھا الضوابط، ثم 41في الفروع، ثم، وھو ممیز فیھ، أحكام یكثر دورھا ویقبح بالفقیھ جھلھا

 وھو كتاب من أنفع الكتب وأشملھا.أبواب قواعد البیع والمناكحات والعبادات والاقرار. 

ل الأشباه والنظائر لابن الوكی في القواعد الفقھیة، مثلكتب جلیلة نتعرض لھا وھي  وھناك عدد من الكتب التي لم
 السلام "قواعد الأحكام". وما ذلك إلا لعدم الإطالة.غیرھما، وكتاب العز بن عبد وعلیھ عوّل ابن المرحّل وابن الملقّن و

 أحمد جودت باشا للقیام بھذا العمل، وھولجنة بإشراف ، وقد ندبت الدولة العثمانیة ھـ 1292 "العدلیةمجلة الأحكام "
لیھا ع، وأطلقوا من المذھب الحنفيّ على شكل قانون تلتزم بھ المحاكم الشرعیة إخراج القواعد الفقھیة المستخلصة

اسم "درر ب في الدولة العثمانیةوزیر العدل وأمین الفتیا  باشا حیدر ي. ثم قام بشرحھا العلامة علالمواد بدلا من القواعد

. وأحسب أنّ مقدمة 1404"الاستغناء في الفرق والاستثناء" للبكري، تحقیق سعود بن مسعد بن مساعد، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، عام  37 
 شاء. نالمحقق من أفضل المراجع لمن أراد التعرف السھل الوافي المرتب في علم القواعد والفروق والاشباه والنظائر والاستثناء، فلیرجع الیھ م

 .ترجمتھ في "النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد ابن حنبل" كمال الدین محمد بن محمد الغزيّ، طبعة دار الفكر 38 
 راجع "القواعد الكلیة والضوابط الفقھیة" ابن عبد الھادي، تحقیق وتعلیق جاسم الدوسريّ، طبعة دار البشائر. 39 
 ، وترجم لھ السخاوي وغیره.77وبعدھا، رقم  335ص  1أفضل ترجمة لھ ما دونھ عن نفسھ في "حسن المحاضرة" ج 40 
 وبعدھا 187ص  الأشباه والنظائر للسیوطي طبعة دار الكتب العلمیة 41 
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وقد أحسن الشارح، رحمھ الله، في تمھیده  .42، وترجمھا للعربیة المحامي فھمي الحسینيالحكام شرح مجلة الأحكام"
 . 43قواعدهو بمقدمة شافیة كافیة عن علم الفقھ

عیة التي الجام وقد دوّن الكثیر من المحدثین كتبا في القواعد الفقھیة، منھا تأصیلاً، ومنھا الرسائل :كتب المحدثین
فكلھا، وعلى رأسھا كتاب العلامة أحمد  ،من التكلف سرد عدد منھاأضافت الكثیر إلى الثروة العلمیة في ھذا المجال. 

د قمصطفى الزرقا، كتبا فیھا ما یفید القارئ ویضیف إلى ذخیرتھ في علم القواعد.و وشرحھ على ید ابنھمحمد الزرقا، 
حوى بحثنا ھذا الكثیر من المراجع التي وضعھا المحدثون في ھذا الباب، وكلھا لا غناء عنھا للباحث المتخصص، 

 جزى الله كتابھا خیراً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2003طبعة دار عالم الكتب عام "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" على حیدر باشا،  42 
 15السابق ص  43 
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 القسم الثاني

 :مقدمة

موضوع البحث في الاستثناءات في القواعد الأصولیة والفقھیة، بسرد أمثلة علیھا في موضوع سنتناول في ھذا القسم 
موضوع الاستثناء  نتحدث في، وعوارض الأھلیة، والرخص من العزائم، ثم والتخصیص العموم والخصوص

 الشموليّ. خطورة التفكیر العموميّ بحكمة الشارع في الاستثناءات وبالمصلحة، وننھي البحث 

ونذكر ھنا أن القصد من البحث لیس أصولیاً أو فقھیاً بالأساس، لكنھ یكشف أھمیة فھم الاستثناءات في أحكام الشرع، 
الأحكام الشرعیة لا یمكن أن تطبق على عمومھا، دون اعتبار فكما سنرى، ووربطھا بقضایا العقیدة وإحداث البدعة. 

 . الله، ولانتشرت الفوضى الشرعیةكافة الاستثناءات، وإلا أنتجت دینا لیس ھو دین 

امة المنتشرة عكما یجب أن نذكر أنھ لا فصل بین قضایا العقیدة وأصول التوحید في تطبیقاتھا، وبین الأحكام الفقھیة ال
الكتابیین وغیرھم، تجدھا أبواب فقھیّة، ثم  ،حكام الردة وطریقة المعاملة مع أھل الأدیان الأخريفي أبواب الفقھ. فأ

مرموز لھا في أبحاث العقیدة بالولاء والبراء. فإذا بالقاصر في العلم الشرعي یحسب إنھا لا تخضع لفقھ الأحكام،  تجدھا
لى طرفيّ ھما عاللذین ا رأینا في فرق التصوف والحروریة، ولاعتبارات الاستثناء بشتى أنواعھ، فتكون البدعة، كم

  النقیض في النتیجة وإن اجتمعا في الأسلوب.

لیة بشكل لقواعد الأصوولعلنا ھنا نرسي قاعدة كلیة نحسب إنھا قطعیة، تختص بالقواعد الفقھیة خاصة وتشمل ا :فصل
نھ ما من قاعدة إلا ولھا استثناءات في الشریعة. وھذا التقریر قد ثبت بالاستقراء التام، ومنھ قول الشافعي غالب، وھي إ

اختص بأسماء الله وصفاتھ، فكل قاعدة جاء فیھا استثناءات، تقل  "ما من علم إلا وخصص"، لكننا نرى أنّھ خلاف ما
والاستثناء من القواعد الأصولیة التي ھي أدلة الأحكام، أقل كثیراً منھا في القواعد الفقھیة. وتكثر حسب تمام استقرائھا. 

ي مھا، والمستثني منھا قد یفوق فوما ذلك إلا تناسباً عددیا من جھة، ثم إن قواعد الفقھ الكلیة ھي قواعد أغلبیة في عمو
ما یقع تحتھا. كما إنھا تتغیر بالمذھب الفقھي خلاف القواعد الأصولیة التي قلّ فیھا الاختلاف المذھبي، إلا في بعضھا 

 رف أھلعند الشافعیة، وعُ والمصلحة المرسلة الأخذ ببعض الأدلة رأساً كالقیاس عند الظاھریة، والاستحسان عدم 
 الكلّ إلا مالكاً.المدینة عند 
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  الباب الأول

 الاستثناء في القواعد الأصولیة

 العموم والخصوص:

 .45: "ھو اللفظ الدال على كثیرین المُستغرق في دلالتھ لجمیع ما یَصلح لھ بحسب وضع واحد"العام 44تعریف

 وعلیھ جمھور الأصولیین والنحویین.  46معنى كثیرین: أي ثلاثة فأكثر وھو أقل الجمع, 

معنى بحسب وضع واحد: وذلك لإخراج اللفظ المُشترك من معنى العموم فإن كلمة عین مثلاً تُطلق على العین 
 فلا یَصح أن یشمل لفظ عموم العین إلا على استعمال واحد لھا.  ،الجاریة أو العین الباصرة أو الذات

 :47من صیغ العموم منھا  ذكر العلماء كثیراً : ألفاظ العموم

مائدة الف بأل: كقولھ تعالى: { والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما جزاء بما كسبا نكالاً من الله}المعرّ الجمع  -1

38 . 

 .11النساء  الجمع المُعرف بالإضافة: كقولھ تعالى: { للذكر مثل حظ الأنثیین} -2

 185البقرة  ألفاظ الشرط: كقولھ تعالى: { فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ} -3

لة: كقولھ تعالى: {والذین یتوفون منكم ویذرون أزواجًا یتربصن بأنفسھن أربعة أشھر الأسماء الموصو -4
 . 234البقرة  وعشرًا}

 11الحجرات  من قوم} النكرة في سیاق النفي: كقولھ تعالى: { لا یسخر قومٌ  -5
 . 6الحجرات  النكرة في سیاق الشرط: كقولھ تعالى: { إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا} -6

: (كل المسلم على المسلم وقولھ ، 21الطور  كل: كقولھ تعالى: { كل امرئ بما كسب رھین} ما سبق بلفظ -7
 . وغیر ذلك من الصیغ المذكورة بمواضعھا.رواه مسلم حرام)

ر وخالف المُرجئة وأكث ،أن تعبر عن معنى عام بلفظ معینوأنك تستطیع  ،جمھور على أن للعموم صیغ مُعتبرةالو
 الأشاعرة، فلم یجعلوا للعموم صیغ إلا بالقرائن والحُجة قائمة علیھم لغةً وشرعًا.

 ، دار ریم للطباعة26راجع كتابنا "مفتاح الدخول إلى علم الأصول" ص  44 
ي فیھ "دفعة" إرشاد وزاد الشوكانزھرة والشوكاني  ذكره أبو، تحقیق طھ جابر العلواني طبعة الرسالة، و309ص  2راجع المحصول للرازي ج 45 

 وحكى حدود كثیرة أخرى للعموم واختار الجمھور ھذا الحد لجمعھ ومنعھ. ،113الفحول ص 
 [منھا أن أقل الجمع واحد، وأن أقل الجمیع اثنین. بھ قال جمھور الإحكاملأقل الجمع مذاھب ذكرھا الشوكاني في إرشاد الفحول وابن حزم في  46 

، إرشاد 391ص  4حكام ج لإن العربي وغیرھم] راجع بن حزم اوالأشعري وب ،وزید وروى عن بعض أصحاب مالك عنھالظاھریة, وروى عمر 
 وبعدھا. وقولنا رويّ عن الشافعي ومالك. الجمھور كما قال ابن الدھان عن النحاه وابن برھان عن الأصولیین. 123الفحول ص 

كما ذكر الخلاف فیھا  116كل منھا وھي كثیر ص  على م المُعتبرة في المسألة الخامسة والسادسة باب العموم واستدلذكر الشوكاني صیغ العمو 47 
دة ص   وبعدھا. 104ابن تیمیة في المسوَّ
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 وإقراره لعمرو بن العاص في موضوع التیمم: {ولا تقتلوا أنفسكم}.  كقولھ 

 ثلاثة أنواع:  :أنواع العام

 ، { وجعلنا من الماء كل شيء حي}38الأنعام  عام یُراد بھ العموم: كقولھ تعالى: { وما من دابة في الأرض..} •
 تصحبھ عند النطق بھ. .30الأنبیاء 

وھذا یبقي  مخصوص بالمسلم العاقل البالغ. 79آل عمران  عام یُراد بھ الخصوص: { وللہ على الناس حج البیت} •
 علي عمومھ.

ة تأتي قرین ولم ترد قرینة تدل على بقائھ على العموم.  ،عام مخصوص لم ترد قرینة تدل على تخصیصھ •
 التخصیص كغالب صیغ العموم.

ن على لق، معتمدیبالتفصیل دون المطومن الجدیر بالاشارة أنھ یكفي لخدمة غرضنا في ھذا البحث، أن نخصص العام 
الأصولیون أن "عموم العام شموليّ ول أحدھما، وبدلیة الآخر، أو كما یعبر ھما یلتقیان في صفة العموم، مع شمأن

 وعموم المطلق بدليّ".

وقد أشرنا أعلاه إلى قاعدة الاستثناء من القواعد الكلیة، واضطرادھا، وھو ما یعین في ھذا الموضع على بیان أھمیة 
ما  دأن یبحث الفقیھ على المخصصات الذي سنذكرھا بعد. ولیس ھذا لعدم أخذنا بمذھب أن العام یُعمل بھ حتى یر

 إن عجز عن معرفتھفھناك ما یخصصھ،  لمعرفة أنیخصصھ، ولكنھ یحمل الفقیھ على البحث على ھذا المخصص، 
 لجأ إلى أقرانھ لتحدید مخصصاتھ، حتى لا یوقع حكماً على غیر أفراده.

م صیغ العمو العموم إذا ثبت فلا یلزم أن یثبت من جھةوالعموم لھ طریقان، ذكرھما الشاطبيّ في الموافقات، قال "
والثاني استقراء مواقع المعنى . أحدھما الصیغ إذا وردت وھو المشھور فى كلام أھل الأصول: فقط بل لھ طریقان

وكلا السبیلین یرد  .48"حتى یحصل منھ في الذھن أمر كلي عام فیجرى في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصیغ
رج من ، فقد خ"القاعدة الكلیة الاستقرائیة مثل "الأمور بمقاصدھا یرد على النص العام، وعلىعلیھما التخصیص، إذ 

: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بھا لقولھ  لا یأثم"من عزم على معصیة ولم یفعلھا أو لم یتلفظ بھا  الكلیّة ھذه
جزء منھا، لكن  . وقد اعترض البعض ھنا بأن المشي إلى المعصیة دون عملھا49"أنفسھا ما لم تتكلم بھ أو تعمل بھ 

 یُعترض على ھذا أنّ النص "تعمل بھ" والعمل بھ غیر العمل نحوه أو لھ، والله تعالى أعلم، فیبقى الاستثناء صحیحاً.
 .50كذلك نیة الكتابیة في التطھر من الحیض لجماع زوجھا المسلم، فھي مستثناة من القصد

 298ص  3الموافقات للشاطبي ج 48 
 ، طبعة دار الكتب العلمیة33الاشباه والنظائر السیوطي ص  49 
ص، باب الغسل. والحق أن الكتاب یحتاج إلى من یتجرد لإعادة ترتیبھ على وفق القواعد لا على 88ستثناء" للبكري، "الاستغناء في الفرق والا 50 

نٍ ى جھدٍ مضأبوب الفقھ، فإن ھذا عمل جلیل، یسھّل على الدارس المقارنة، ویُمِكّن من إلحاق المستثنیات بقواعدھا في الكتب الأخرى. لكنھ یحتاج إل
 اعد.وعلم دقیق بالقو
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ھ نللخاص أن أفضل ما یُعرّف بھ إ التعریفات الواردة: وقد وجدت بعد طول بحث ونظر في من العموم یصالتخص
"إخراج بعض الأفراد أو الأنواع المفترض دخولھا تحت العموم لتأخذ حكماً آخر بدلیل". وقد أورد الشوكاني في إرشاد 

 . 51الفحول تعریفات عدة وأورد على كلّ منھا إشكالاً 

اع وللہ على الناس حج البیت من استطتصل مثل قولھ تعالى "إما أن یكون بالم ، عند الجمھور إلا الأحناف،والتخصیص
فالتخصیص ھنا بوصفٍ متصل. أو یكون التخصیص بالمنفصل مثل قولھ تعالى "وأولات  ، 97آل عمران  الیھ سبیلاً"

بعد نزول قولھ تعالى "والذین یتوفون منكم ویذرون أزواجا یتربصن بأنفسھن  ،4الطلاق أجلھم أن یضعن حملھن"الحمل 
  .مل من عموم المتوفى عنھن أزواجھنراج ذوات الحخ، ففیھا إ234البقرة  أربعة شھور وعشرا"

نھا خمسة عشر دلیلاً، م وجھ الاستثناءفي أالقرافي  وعدّ ، بالاستثناء والشرط والوصف والغایةوالتخصیص یكون 
كما ذكرھا الشوكاني في الإرشاد في باب الخاص  .52والنیة والشرط والوصف والغایة والاستثناءوالعقل لقرآن والسنة ا

  .53والتخصیص والخصوص، في عشرین مسألة، فارجع الیھا للتفصیل

 ھو التخصیصوشرعاً  .كم أو المعنى المفھوم قبل الأداةإخراج اسم یقع بعد أداة استثناء من الحلغة ھو  الاستثناء:
الرازي وقد بیّن  .54وعرفھ صاحب المحصول بأنھ "إخراج بعض الجملة بلفظ (إلا) أو ما أقیم مقامھ". زماناً بالمتصل 

یترك من النفي . وقد تكلم علماء الأحناف عن أنّ الاستثناء 55نھ حقیقة في المتصل، مثل (أكرمني بني تمیم إلا زیداً)إ
ا ثبتت مه الشوكاني في الإرشاد، واستدل بقول لا إلھ إلا الله، فلو صح ما ذھبوا الیھ، ردّ  خطأوھو  المستثنى بلا حكم،

خاطب الناس بھذه الكلمة، یعنى كلمة  ، قال "وھذا عندي تشغیب ومراوغات جدلیة والشرعالألوھیة للہ، معاذ الله
  .56الشھادة"

أن النسخ  وفرق بین النسخ والاستثناء والتخصیصبقولھ "وقد وضّح الغزالي الفرق بین الاستثناء والتخصیص والنسخ 
خصیص والت ،والاستثناء یدخل على الكلام فیمنع أن یدخل تحت اللفظ ما كان یدخل لولاه ،رفع لما دخل تحت اللفظ

ء ومن أھم فوائد الاستثنا .57"فالنسخ قطع ورفع والاستثناء رفع والتخصیص بیان ،عن البعض ن كون اللفظ قاصراً یبیّ 
"ما یصلح أن یدخل تحتھ ویتوھم أن یكون مرادا بھ وھذا صالح لأن یدخل تحت في ھذا الموضع ھو إنھ یبیّن للناظر 

ھناك ما قد یتوھم المرء، لغة أو عرفاً، عموماً أو  ھنا أنفالشاھد . 58"اللفظ والاستثناء لقطع صلاحیتھ لا لقطع وجوبھ
، مثل قولھ تعالى "إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جھنم إطلاقاً، أنّ أفراداً تدخل تحت اللفظ وھي لا تدخل تحتھ

، فعمّ ب"ما"  10ء الانبیائك عنھا مبعدون" أول ثم قولھ تعالى "إن الذین سبقت لھم منا الحسنى ،98الانبیاء  أنتم لھا واردون"

 ، طبعة دار الفكر 141إرشاد الفحول ص  51 
 145أصول الفقھ محمد أبو زھرة ص  52 
، تعلیق عبد المنھم خلیل إبراھیم 50، وبعدھا، طبعة دار الفكر، وراجع جمع الجوامع للسبكي، الكتاب الأول، المقدمات، ص141إرشاد الفحول ص  53 

 طبعة دار الكتب العلمیة 
 ، تحقیق طھ جابر علواني 27ص  2المحصول للرازي ج 54 
 257ص  1راجع كذلك المستصفي للغزالي ج 55 
 ، المسألة التاسعة في باب التخصیص.150إرشاد الفحول للشوكاني ص  56 
 257ص  1المستصفي للغزالي ج 57 
  227ص 1السابق ج 58 
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عوجّ لأھل مُ وھذا المعنى یجرى كثیراً في الفھم ال .59ثم استثني ب"إن" التي قال بعض أھل العلم إنھا بمعنى "إلا"
 .60البدعة، من حیث عدم القدرة على إدراك الاستثناء والتخصیص بالأدلة الشرعیة المختلفة

والشرط في . 61العدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم"جمع الجوامع "الشرط ما یلزم من عدمھ : قال في الشرط
 من الشرط عند تحققھ كالزكاة، شرط فیھا الحول ىقق فیھ الشرط. كما أن ھناك مستثنخرج ما لا یتحإذ یُ  تخصیصذاتھ 

ھ في بفي الفرق بین الشرط والاستثناء، قال "في أن الشرط لا یجوز تأخیر النطق اوقد ذكر القر إلا في زكاة الركاز.
جمیع  العرب أن یرفع لا یجوز في الشریعة ولا في لسانوإن الاستثناء  ویجوز في الاستثناء ذلك على قول. الزمان

بطل جمیعھ ویجوز أن یدخل الشرط في كلام یالمنطوق بھ ویبطل حكمھ، نحو لھ عندي عشرة إلا عشرة بالإجماع، 
خل واحدة منھن، یبطل جمیع الطلاق فیھن، ... فقد باین الشرط والق إن دخلتن الدار، فلا تدبالإجماع كقولھ: أنتن ط

رة فإنھ یحمل على الجملة الأخی ،حكام، ویعم جمیع الجمل المنطوق بھا بخلاف الاستثناء على قولتثناء في ھذه الأسالا
بھ  بھ لم یفت عجل.." كذلك الشرط "فإذا كان المتكلم والمقاصد شأنھا تعجیل النطق .. بخلاف الاستثناء إذا لم یُ 

 ا الناظر حتى یفرّق بین اللونین من إخراج أفراد من الحكم.ھایة الأھمیة أن یعتبروھذه الفروق في غ. 62مقصد"

الأصبھاني إلا  ، ولم یعتبره تخصیصاً 64، وھو المختار عند السبكي63بدلیل متراخٍ" شرعیاً  "رفع الشارع حكماً : النسخ
وتراخ الدلیل . 66مصطلح المتقدمین في النسخ یدخل فیھ التخصیص والتقیید والبیانوقد بیّن الشاطبيّ أن  .65المعتزلي

قول ومن ھنا ییعنى عدم الاقتران في الزمان، وھو ما یفترق فیھ عن تخصیص العام بالمتصل المقارن في الزمان. 
النسخ  رق بین، فالفخصصاً غیر مقترن في الزمان مع العام اعتبر ناسخاً، ولا یعتبر مص أبو زھرة "وإذا كان المخصّ 

خراج لبعض أفراد العموم من حكمھ بعد أن دخلوا، أما التخصیص فھو بیان أن بعض أفراد والتخصیص أن النسخ إ
 . ، كما ورد عن الغزالي أعلاه67"العام لم تدخل في الحكم ابتداءً 

في المحصول وغیرھما. وھي تتغیر  68بعد الجمل كثیرة ذكرھا الشوكاني في الإرشاد والرازيالصفة أحوال : والصفة
مثل  وصوفا. وھي استثناء من حیث تُخرج غیر المھن الصفة واقعة بعد الجملة الأولى أو تشمل جملاً متعددة بعدوبك

 رج بذلك غیر المؤمنین. أكرم العرب المؤمنین، فخ

 .1967طبعة دار الكتاب العربي عام  344ص  11القرطبي  59 
 ، في موضوع حكم الاستثناء والتخصیص حال اتصالھما بالخطاب265الباب الثاني عشر ص  1راجع بتوسع "الفصول في الأصول" للجصاص ج 60 
 ، الطبعة السابقة50جمع الجوامع الكتاب الأول ص  61 
 .192 1الفروق للقرافي ج 62 
 ، طبعة دار الفكر العربيّ.164أصول الفقھ محمد أبو زھرة ص  63 
 .57ص  1جمع الجوامع للسبكي ج 64 
 59السابق ص  65 
 .108ص  2الموافقات للشاطبي ج 66 
 .145أصول الفقھ محمد أبو زھرة ص  67 
 69ص  3، المحصول ج153إرشاد الفحول ص  68 

16 
 

                                                           

 



نھا بأ ھاذلك تعریف الكعبین"، ومقتضىل"، وأرجلكم إلى ولفظاھا "حتى" و "إلى" مثل "وأتموا الصیام إلى اللی: الغایة
 .69ت الحكم قبلھا وانتفائھ بعدھا""نھایة الشئ المقتضیة لثبو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 154الشابق ص  69 
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 الباب الثاني

 الاستثناءات في القواعد الكلیة الفقھیة

 حسب الأدلة الشرعیة

ت على دلیل قاعدة بُنیالاستثناءات في القواعد الكلیة الفقھیة كثیرة لا تكاد تخلو منھا قاعدة فقھیة، وھي تقع في كل 
 شرعي، سواء نصاً أو إجماعاً أو اجتھاداً. 

ن اة ملم یستثني منھ إلا المصرّ  عامٌ معرّف بالألف واللام،ھنا لخراج" لفظ "اذلك قاعدة "الخراج بالضمان" فومثل 
ھا سخط من اشتري غنما مصراة فاحتلبھا فإن رضیھا أمسكھا وإن" یث المصراةحدالابل والغنم، وذلك بما ثبت من 

وقد عارض الأحناف ھذا الاستثناء لخروجھ وفیھ روایات عدیدة صحیحة. ، رواه البخاري ومسلم ففي حلبتھا صاع من تمر"
 .70لحالة لصحة الحدیث، وھو استثناء بالنصبالاستثناء في ھذه الكن الجمھور قال  على قاعدة الخراج بالضمان.

ومثل ذلك قاعدة "العادة محكمة"، ویعنون بھا العرف السائد السابق على الحكم، فیما لا نص فیھ ولا لغة تضبطھ. 
ر خبزاً لدینا"كأن یقول أعطني بھذا ا بیع المعاطاةومثال ذلك البیع لا یكون إلا بإیجاب وقبول، والاستثناء من ذلك 

صححھ الجمھور ومن الشافعیة النووي نص علیھ أحمد و 71فیعطیھ ما یرضیھ، أو یقول خذ ھذا الثوب بدینار فیأخذه"
 وھو استثناء بالعرف. وابن سریج.

، وھو استثناء 72استثني منھا ما إذا لم یعلم الورثة مقدار ما لكل منھم من الارثقاعدة "لا تصح ھبة المجھول"، ومثال 
كذلك قاعدة "الأمور بمقاصدھا" فقد استثني منھا الخروج عن كل المال من غیر عقد نیة الزكاة عند بالاستحسان. 

 .73، وقال غیرھم بعدم الاستثناء كما ھو مذھب الشافعي وأحمد"الأحناف

 

 

 

 

 

 1994، طبعة دار الكتب العلمیة عام 98ص  4راجع فقھ المسألة في المغنى لابن قدامة المقدسي ج  70 
 ، الضرب الثاني وصححھ397ص  3، والمغني لابن قدامة ج1983طبعة دار الكتب العلمیة عام  98الأشباه والنظائر للسیوطي ص  71 
 470الأشباه والنظائر للسیوطي ص  72 
سعاد  2005الجزائر عام  . كذلك راجع "المسائل المستثناة من القواعد الفقھیة" رسالة ماجستیر، جامعة401ص  2المغني لابن قدامة المقدسي ج 73 

 .212أوھاب، ص 
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 الباب الثاني

 قضایا الأعیان وحكایات الأحوال

و شھادة أبي  74الأحوال ھي جزئیات وردت في الشریعة، إما أفراداً كعناق أبي بردةقضایا الأعیان وحكایات 

. وقد أورد تعارض أصلاً كلیاً ، الثابتة عن رسول الله  76، أو على سبیل الندرة، مثل صلاة التراویح75حذیفة
 الشاطبيّ سبب ذلك فقال:

  المسألة الأولى“
  :والدلیل على ذلك أمور حكایات الأحوال معارضة قضایا الأعیان ولا إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فیھا

أن القاعدة مقطوع بھا بالفرض لأنا إنما نتكلم فى الأصول الكلیة القطعیة وقضایا الأعیان مظنونة أو متوھمة أحدھا 
 والمظنون لا یقف للقطعي ولا یعارضھ 

وقضایا الأعیان محتملة لإمكان أن تكون على غیر ، القطعیة لة لاستنادھا إلى الأدلةأن القاعدة غیر محتموالثانى 
إبطال كلیة القاعدة بما ھذا ظاھرھا أو على ظاھرھا وھى مقتطعة ومستثناة من ذلك الأصل فلا یمكن والحالة ھذه 

 .شأنھ
أن قضایا الأعیان جزئیة والقواعد المطردة كلیات ولا تنھض الجزئیات أن تنقض الكلیات ولذلك تبقى أحكام والثالث 

الكلیات جاریة فى الجزئیات وإن لم یظھر فیھا معنى الكلیات على الخصوص كما في المسألة السفریة بالنسبة إلى 
ب لا یغنیھ على الخصوص وبالضد في مالك غیر الملك المترف وكما فى الغنى بالنسبة إلى مالك النصاب والنصا

 النصاب وھو بھ غني 
أنھا لو عارضتھا فإما أن یعملا معا أو یھملا أو یعمل بأحدھما دون الآخر أعنى فى محل المعارضة والرابع 

لي إعمال للمعارضة فیما بین الظني والقطعي وإعمال الجزئي دون الك فإعمالھما معا باطل وكذلك إھمالھما لأنھ
 .77"دون الجزئي وھو المطلوب ال الكليّ ترجیح لھ على الكلي وھو خلاف القاعدة فلم یبق إلا الوجھ الرابع وھو إعم

وھذا الاستثناء من القواعد الكلیة، وإن جاء استثناء بالنص من عموم نصيّ أو معنويّ، إلا إنھ یحكم كثیراً من الوقائع 
بأدلة واقعیة محسوسة. ومن ثم فإن اعتبار ھذا الاستثناء في غایة الأھمیة، الفقھیة الثابتة بأدلة شرعیة أخرى، بل و

 وشواھده لا تُحصى. 

بإجزاء التضحیة بالعناق دون من بعده فلموجب أیضا ، وھو أنھ ذبح قبل الصلاة متأولا  نیار بن بردة أباوأما تخصیصھ جاء في أعلام الموقعین " 74 
ناق عبعدم الإجزاء ، فلما أخبره النبي صلى الله علیھ وسلم أن تلك لیست بأضحیة وإنما ھي شاة لحم أراد إعادة الأضحیة ، فلم یكن عنده إلا غیر عالم 

ستقرار ا لھي أحب إلیھ من شاتي لحم ; فرخص لھ في التضحیة بھا ; لكونھ معذورا وقد تقدم منھ ذبح تأول فیھ ، وكان معذورا بتأویلھ ، وذلك كلھ قب
 "الحكم ، فلما استقر الحكم لم یكن بعد ذلك یجزئ إلا ما وافق الشرع المستقر

 ، وروى من عدة طرق صحیحة منھا الزھري والنعمان بن بشیر."شَھَادَةُ خُزَیْمَةَ شَھَادَةُ رَجُلَیْنِ " أبو داود وابن خزیمة في صحیحھث في الحدی 75 
البیت منھا في المسجد، فلما وقعت من رسول الله صلى الله علیھ وسلم على سبیل الندرة، لم یجز الإخلال والأصل أنّ صلاة النافلة أفضل في  76 

 بالقاعدة، وتبت حكمھا مفرداً لانقطاع الوحي وعم وجود إمكان الفضیة بعد وفاتھ صلى الله علیھ سلم.
 261ص  3الموافقات للشاطبيّ ج 77 
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ومثال ذلك أن یأتي أحدھم بخبرٍ عن موثوق بھ، أو معروف بصدق أو بعلمً أو جھادٍ، سواء بروایة رُویت أو شریط 
ك نظرات الش الرجل، وتحوم حولھ الشبھات، وتخترمھ أو مشھدٍ أو خبر أو ما إلى ذلك، فإذا بالجمع تھتز ثقتھ بذلك

كرم عن حاتم والریبة. وھذا أمرٌ لا یصح في الفقھ، ولا یسیر على أصل القواعد الشرعیة. ذلك إنھ بعدما عُرِف ال
ضة ریمر بمسكین فلا یعطیھ، لم یكن لھ أن یقرر أنّ حاتماً بخیل، لواقعة العین ھذه، ففي ھذا معا الطائي، ثم رآه أحد

لما ثبت قطعاً، بمئات الشواھد غیرھا، ومن ثم إسقاط الكلّ بسبب الواحد، وھو ممتنع عقلاً وشرعاً. ومثالھ لو حكى 
للمجاھد تاریخ طویل مشرّف، فلا یصح أن یقال إنھ والى وي وھو یتحدث مع نظاميّ، ؤأنّ احد المجاھدین ر

 لرجل، بتأویل ما حدث.النظامیین، بل یجب تنزیل واقعة العین على الثابت عن ا

، لیھمتفق عكذب حتى یكتب عند الله كذاباً"وإن الرجل لیكذلك العكس، فإن ثبت كذب شخصٍ ما بأن تواتر كذبھ "
وھو معنى التواتر. فإن جاء خبر وافق الصدق من مثل ھذا الرجل، لم یطلق علیھ صادق، بل یقال وافق قولھ 

 ة من صفاتھ، وعلیھ یجب أن یعامل.الصدق في ھذا الأمر، من حیث إن الكذب كلی

حقیقیاً لقاعدة كلیة أن تكثر جزئیاتھا وحضورھا في الشریعة،  والوضع الذي یمكن فیھ لقضیة العین أن تمثل معارضاً 
أو الواقع، حتى تصلح أن یتكون منھا قاعدة أخرى. حینھا تتعارض الكلیات، ویجرى علیھا قواعد التعارض 

بت المكر ث. والأصل أنّ ھذا لم یقع في الشریعة حقیقة، وأنھ لا یقع في الواقع إلا إن الجزئیةرجیح في المسائل توال
 والتخفى لمدة طویلة، وھو صعب المنال.
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 الرابعالباب 

 العوارض الأھلیة

یاً التكلیف جزئفٍ سواءً في أھلیتھ للوجوب أو الأداء، فیزیل ھذا ض على حال مكلَّ ھي كل ما یعرِ  تعریف العوارض:
 أو كلیاً، مؤقتاً أو دائماً.

فقد قسمھا العلماء  اعھا، یجب أن نحقق معنى الأھلیة بنوعیھا ودرجاتھا، بأخصر كلمات.ولكي نفھم العوارض وأنو
 إلى قسمین:

: وھي تَمكّن المكلف من أن تثبت لھ واجبات وأن یكلفّ بواجبات، حقوقا وأداء. وثبوتھا یكون أھلیة وجوب
كما في حال الجنین، أو  ةفمثلاً ثبوت النسب والمیراث وحق الملكیة والتصرف. وھي إما ناقص. 78بالانسانیة

 الصغیر أو كاملة كما في حال البالغ العاقل الرشید.

 التمییزوتنشأ بالانسانیة و ،ل غیره"نفسھ، وتصرفات تجعل لھ حقوقا قِبَ ھي "أھلیتھ أن ینشأ التزامات على : أھلیة أداء
الرشد في التصرفات المالیة والعقود وك ھذه الأھلیة العقل، وھي إما ناقصة قبل البلوغ وملا .79ویفترض فیھا الذمة

 .80لا التكالیف الشرعیة، أو كاملة بعد البلوغ والرشد في كلیھما

فتمنع ا في مسارھا العاديّ الذي وصفنا، لأھلیة الأداء على وجھ الخصوص تمنع من سریانھعوارض وتعرض 
 تصرفاتھ من أن یترتب علیھا حقوقاً أو واجبات.

ارض خارجة عن مقدور المكلف، مثل النوم والنسیان والعتھ، أو داخلة تحت ووقد قسّم العلماء تلك العوارض إلى ع
 .81مقدوره، سواء بفعلھ، كالسفھ والجھل والسكر والخطأ، وأو بغیر فعلھ كالاكراه

أو بآخر. وقد یكون بعضھا مستمر في أثره  ت من الحكم التكلیفي الأصلي، بسببوھذه العوارض كلھا، ھي استثناءا
، بزوال العارض، مثل الجھل، أو الاكراه أو الاستیقاظ. كما إنّ ما یثبت للمكلفّ الواقع في رفع التكلیف أو مؤقت

فعھ جزئیا والنوم، ومنھا ما یر تحت تأثیر أيّ من ھذه الاستثناءات یختلف بحسبھا. فمنھا ما یرفع التكلیف كلیة كالعتھ
عند الجمھور، أو الطلاق عند  كالسفھ، فتصح مع تصدیق الوليّ، أو الاكراه فتصح في بعض صورھا كالزنا

 السكران.

 .288أصول الفقھ لأبي زھرة ص ، و67ص  1راجع المستصفى للغزاليّ ج 78 
 .288أصول الفقھ محمد أبو زھرة ص   راجع79
 326راجع أصول البزدوي ص  80 
، دار ریم، وتجده في مجموعة "عقیدة 2012، طبعة 16، وراجع "الجواب المفید في حكم جاھل التوحید" د طارق عبد الحلیم ص 295السابق  81 
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وقد یقول قائل: إن ھذه العوارض لیست استثناءات بالمصطلح، إذ الاستثناء ھو إثبات أفرادٍ لم تكن داخلة تحت 
لكن بعض ھذه العوارض قد یثبت قبل طروء العارض، مثل  ،82عن المستصفي من قبل العموم أصلاً، كما ذكرنا

، والكلام في من ھذه العوارض ما ھو أصليّ دائم كالعوارض السماویة من العتھ النوم والسكر والاكراه. فنقول:
لاحاٍ كثبوت أھلیة الأداء ،ومنھا ما ھو استثناء اصط.كالنوم والسكر لغةاستثناء منھا ما ھو ؤقتة غیره. والعوارض الم

أن  وعدم اكتمالھا یعنى ما ھو حسن مُدرك قبل البلوغ كالإیمان، لا تكمل إلا بعد البلوغ، إلا في بعضفي الصبيّ، إذ 
أمتي  ثم إنّ نص الحدیث "رُفع عنفیكون مستثنى من التكلیف الأصلي بھا.  لم یدخل تحت لفظھا حتى بلغ،الصبيّ 

تحتمل كلا الأمرین، الرفع بعد الثبوت، أو  ع"فكلمة "رُفِ ابن ماجة والبیھقي،  كرھوا علیھ"الخطأ والنسیان وما است
 رض.اخاً كذلك، فلم یبق إلا الاستثناء بالعَ اءً، فھي لیست تخصیصاً على وجھ الیقین، ولیست نسمنع الدخول ابتد

ولسنا في ھذا البحث بمعنیین بشرح ھذه العوارض كلھا، فھذا یخرج بالبحث عن موضوعھ، لكن أردنا أن نشیر إلى 
 موضع العوارض من الاستثناءات التي یراعیھا الفقیھ في إنزال الأحكام الشرعیة على الواقع. 

الاكراه، سواء في الحیاة  ولعل أھم ما في ھذه العوارض، مما یمس واقعنا المعاصر ھو عارض الجھل وعارض
 فنذكرھما في عجالة. الاجتماعیة أو السیاسیة.

 القاھرة، دفع لتدوینھ وضعٌ قائم في 1978سبق أنّ دوّنا كتابا كاملاً في عارض الجھل، نُشر عام  :عارض الجھل
، سبق في الماضيثم عدنا للتصدى لظاھرة الغلو في التكفیر بالجھل، عكس ما كانت فیھ ظاھرة الإرجاء طافحة. 

باختصار على ھذا العارض ید الحدیث ھنا ولا بأس أن نع. 83سلسلة الردّ على الحازمي"فأصدرنا بحثاً بعنوان "
 إتماما للفائدة.

فالجھل أصناف، بحسب وضع الجاھل الواقع فیھ، وبحسب نوع ما یقع علیھ الجھل، ومن ھنا قلنا إن إطلاق كلمة 
"العذر بالجھل" جھلٌ في حد ذاتھ. فالجھل بالتوحید كلیة أمرٌ، یخالف الجھل بمُحْكَمات الشریعة، أو مواضع الإجماع 

یھ غالب ف یقع علیھ الحكم، وھو جھل خفيّ یقعیقة المناط الذي أو المتواتر، أو المسائل الخفیة في العقیدة، بل وبحق
مر الناظرین الیوم. ثم، یختلف بحسب حال الجاھل، ھل ھو حدیث عھدٍ بإسلامٍ، أو في بیئة انتشر فیھا الجھل بھذا الأ

 وھكذا. فھذه ،اده علماً صحیحاً وھو بدعة أو كفرلھ العلم الصحیح، أو وصلھ ما اعتقلأجیال وتعذر العلم، أو لم یص
 كلھا أمور یجب أن ینظر فیھا الفقیھ واعتبارات یجب أن یعتبرھا قبل أن یطلق عبارة "معذور أو غیر معذور". 

مور ن ما كان من أمور العقیدة أو من أوالقواعد الحاكمة في ھذا الأمر، تتفق في الأصول والفروع، فلا فرق بی
اف یجب اعتبارھا ومراعاتھا. ومن ابط ترجع إلى ما وضحنا من أصنالضوحكام في ضوابط الإعذار بالجھل. بل الأ

 ثوابت الحكم فیھا:

 . 257ص  1المستصفي للغزالي ج 82 
 83 http://tariqabdelhaleem.net/new/upload/attach/1413205396 _ّسلسلة_الرد_على_أبي_عمر_الحازمي-

 pdf_الوثیقة_كاملة.
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سلام واستصحابھ في أمر العقیدة عند من ظاھره الإسلام، وبراءة الذمة من الإثم عند من عتبار الأصل بالإأن ا .1
 ظھرت منھ معصیة، ھو المرجع الذي ینبني علیھ الاستثناء بالعارض. 

 الرسالیة التي یكفر مخالفھا، عقیدة، أو استحلالاً، أو یأثم حسب الحالة.بلوغ الحجة وجوب  .2
بذل المعلومات عن المسلمین، أو مناط التحریم كمن أو  كراه في البیعةالاالشروط وانتفاء الموانع، مثل ثبوت  .3

 فلا یأثم، خلافوطئ امرأة حسبھا زوجتھ لوجودھا في فراشھ، فھو یعلم بتحریم ذلك، لكنھ جھل مناط الواقعة، 
نة العلم متوفرة في المحل، ، ومظمن وطئ امرأة أجنبیة وھو یعلم إنھا أجنبیة لكنھ یجھل أن وطئ الأجنبیة حرام

 فھذا لا یعذر.
التفرقة بین إیصال الحجة وفھم الحجة، والاقتناع بالحجة، فإیصال الحجة بطریق واضح مفھوم وبلغة القوم،  .4

ا فھم الحجة فھو أمر تقدیريّ یحكم علیھ الفقیھ، حسب الحالات الفردیة، من حیث شرط في اعتبار مظنة العلم، أم
یس بشرط في مظنة بالحجة، وھذا ل اعدرجة وعیھ، ودقة ما وصل الیھ، لكن الأصل إنھا لیست شرطاً، ثم الاقتن

 العلم والحكم بالكفر أو الإثم رأساً.
ھي قاعدة أصولیة فقھیة یجب مراعاتھا عند الحكم على القائل و 84یغتفر في الوسائل ما لا یغتفر في المقاصد"أنّ " .5

في بیان موضوع قبول تأویل الدیموقراطیة بالشورى عند من لمحنا إلى ھذا أأو المتصرف بما ظاھره كفر، وقد 
لحاجة، لاعتبرھا وسیلة للوصول إلى تطبیق الشریعة لا مقصداً في حدّ ذاتھ. وھذه القاعدة ھي أصل إباحة الوسائل 

ومثال ذلك في الفقھ الاجماع على النیة في الصلاة، والاختلاف فیھا في الوضوء من حیث ھو  خلاف الضرورة.
 وسیلة لمقصد الصلاة، لا لعینھ.

وقد أصبح الخلط في ھذا العارض مأساة العصر، ومتاھة الفكر، حیث خاض فیھ الخائضون دون التمكن، بل أولغوا 
العقیدة! وصار التكفیر لعبة في أیدي من جھل رسوم من عذر بجھل في مسائل روا تى إنھم كفّ في ھدم مراسم الاسلام ح

 الشریعة أصولاً وفروعاً، فلا حول ولا قوة إلا باللہ.

 :عارض الإكراه

وھو عذرٌ یأتي نتیجة سقوط القدرة على الاختیار الحرّ، فیسقط بھا التكلیف، جزئیاً أو كلیاً، إذ ھو منوط بالقدرةِ على 
الأداء. وقد أناطھ العلماء بشروط واجبة التحقق لیسقط وجوب الأداء، وھي قدرة المُكرِه على حمل تھدیده، وتحقق 

لنفس والمال ومن یھمھ أمره، بحسب درجة الإكراه، وأن یكون المُكرَه علیھ الخوف في المُكرَه، وأن یكون التھدید في ا
 حراماً لا یفعلھ في حال سلامتھ. 

وقسّم العلماء الإكراه إلى ثلاثة أنواع، قال البزدوي "نوع یعدم الرضا ویفسد الاختیار وھو الملجئ، ونوع یعدم الرضا 
في تكییف فعل المُكرَه. وراح  وقد اختلف العلماء. 85عدم الرضا"ولا یفسد الاختیار وھو الذي لا یلجئ، ونوع لا ی

ومعنى ھذه الجملة أنّ ثبوت الاختیار . 86أن "فعل المكره یجوز أن یدخل تحت التكلیف"الغزالي في المستصفى إلى 

 .37، قاعدة 158والنظائر للسیوطي ص الأشباه  84 
 .310، وأصول الفقھ محمد أبو زھرة ص 352أصول البزدوي ص  85 
 72ص  1المستصفى للغزالي ج 86 
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سقط ی لم یسقط وإن لم تتحقق القدرة علیھ. ففي الاكراه الملجئ إن تعرضت النفس أو الأعضاء للإتلاف فیمكن أن
ق النط القرآن العذر في الاختیار ویسقط ما ترتب على الفعل، مثل التھدید بالموت إن لم یكفر، فقد جاء في صریح

بكلمة الكفر "إلا من أكره وقلبھ مطمئن بالإیمان". وقد صرّح العلماء أنّ التقیة في الكفر لا تكون إلا باللسان لا بالعمل، 
 مواجھا للقبلة سجد، وإلا فلا یسجد وإن قتلوه. الصنم وكان  "اسجد لھذا الصنم"فإن قیل للمسلم 

وعلاقة الإكراه بالضرورة علاقة سببیة، خاصة في الإكراه الملجئ، كما في تناول الطعام المحرّم في البیداء "فمن 
استثناء  ، لكنھفلا إثم علیھ". وھذا یقتضي أن التكلیف لم یرتفع عنھ، وأنھ مخاطب بالامساك اضطر غیر باغٍ ولا عادٍ 

وقد قرر الإمام أبو زھرة خلاف ذلك في ھذا الموضع، حیث رأي أنّ أصل النھي عن  للضرورة، یُرفع بھ إثم الفعل.
، بل رفع الإثم لا 87تناول المحرّم قد سقط عنھ بالضرورة، ونحن نخالفھ في ھذا إذ لا نجد ما یثبت سقوط أصل النھي

ھ، مما یدل علیھ نفس ، بل وبتناول أقل القدر الذي یحفظنھي بعد زوال الضرورةغیر، والدلیل رجوعھ إلى التكلیف بال
والإكراه الملجئ لضرورة حفظ النفس بنطق كلمة الكفر، یستحسن فیھ الصبر، وإن رُفع  على استصحاب أصل النھي.

ق بالكفر م بینما في حال النطفیھ الإثم عن الناطق كما ذكرنا. والفرق بین الحالین أنھ في الأولى یجب علیھ تناول المحرّ 
یستحسن عدم الفعل، وإن جاز، بناءً على الفرق بین درجتيّ النھي في الفعلین. فأحدھما یتعلق بأفعال تشریعیة تحل 
وتحرم حسب الشرائع، وھي إلى الله، فإن رفع إثم فعلھا فھذا عائد الیھ سبحانھ، وھو رخصة تجب في محلھا. أما 

اك بتلابیبھا ، فالإمسلق بأمر عقديّ ثابت لا یتبدل في شرع من الشرائع ولا رسالة من الرسالاتالنطق بالكفر، فھو یتع
قد أشار إلى مثل ذلك الإمام الغزاليّ في المستصفي، في معرض  ستحسن، وإن لم یجب.حتى مع فقد النفس لھ وجھ مُ 

لھ نظرا لھ ولھ أن یسقط حق نفسھ إذا قابلھ وقال قتل غیره محظور كقتلھ وإنما جوز ، قال "مناقشتھ للرخصة والعزیمة
 .88"تة والخمرمیالمھجة أھم في الشرع من ترك ال مثلھ ولیس لھ أن یھلك نفسھ لیمتنع عن میتة وخمر فإن حفظ

الفعل إلى  فاوقد وردت قاعدة فقھیة تتعلق بأمر المُكرَه والمُكرِه وبیان تعلق آثار الفعل على أیھما، ونقصد قاعدة "یُض
 . 89الفاعل لا الآمر ما لم یكن مجبراً"

والحق أنّ موضوع الإكراه من الموضوعات التي لم تأخذ نصیبھا في البحث في ھذا العصر، من حیث تلوّن أشكال 
الإكراه وتعدیھ. فالاكراه الجماعيّ على سبیل المثال، مثل تجویع الشعوب، أو حرقھا بالقصف أو غیر ذلك مما نراه 

ھل یُعدّ ھذا إكراھاً بشكلٍ من الأشكال؟ وما ھو حدّه وحكمھ بالنسبة للأفراد؟ وما ھو أثره في تصرف في واقع الیوم، 
وليّ الأمر؟ ھذه كلھا أمور یجدر بالفقھاء في ھذا العصر التصدى لھا، من حیث إنھا تمس حیاة الناس أكثر مما یمسھم 

 لا. بحث إكراه الرجل على الزنا، وھل الانتصاب إقرار بالرضا أم

 

 

 

 .313أصول الفقھ محمد أبو زھرة ص  87 
 ، قولھ " 79ص  1المستصفى للغزالي ج 88 
 .89مجلة الأحكام العدلیة مادة  89 
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 الباب الخامس

 الرخصة العزیمة و

عرفھما البزدوي "العزیمة في الأحكام الشرعیة اسم لما ھو أصلٌ منھا غیر متعلقٍ  العزیمة والرخصة:تعریف 
في نھایة التوكید حقا لصاحب الشرع، وھو نافذ الأمر  كانتبالعوارض، سمیت عزیمة لأنھا من حیث كانت أصولاً 

والعزائم ھي أصل . 90باح بعذر مع قیام المحرم"ما بُنيَ أعذار العباد وھو ما یستواجب الطاعة. والرخصة اسم ل
الأحكام الشرعیة الواقعة على المكلفّ طلباً جازماً أو غیر جازم، بالوجوب أو الندب. والرخص ھي ما یستثنى من 

ك بعذر، فتقع على واجب الفعل فترفع وجوبھ حتى زوال العذر، وعلى الحرام فترفع تحریمھ حتى زوال العذر. ولا ذل
 .91یتصور رخصة في المباح

في الشریعة، ومن ثمّ فقد اعتبر الفقھاء أن الرخصة في موضعھا عزیمة، مثل ترك الصیام في السفر  والرخص ثابتة
حفاظا على النفس من الھلاك، وھي أمور یرفع بھا الإثم ویثاب علیھا من حیث والمرض، وتناول الشراب المحرّم 

وقد أحسن الغزاليّ حیث بیّن أن التیمم لیس برخصة، رغم ما یشاع، إذ كیف یرخص فیما لا یقدر المرء إنھا عزیمة. 
 على تحصیلھ؟ فالماء معدوم، والخیار ساقط، والعزیمة التیمم.

كراه مثلاً، حسب أنواعھ كما تناولناھا أعلاه. والقیاس على الرخص یصحّ بجامع بعذر، كالإلا یكون إلا والترخیص 
 ، قیاسا على الجمع عند السفر بجامع المشقة.المرضالعلة فیما لم یثبت فیھ نص، كالجمع عند 

خص في عذر بالترالعاقل الرشید مكلفّ بالأحكام الشرعیة على أصلھا حتى یثبت في حقھ  والأصل أنّ المسلم البالغ
فعل ما، سواء أمراً أو نھیاً. ومن ثم یجب على المسلم أن یتحرى أصل التكلیف ویلتزم بھ، ولا یتبع الرخص یتصیدھا 
بالحیل كما یحدث في سفرٍ قُصد بھ ترك الصیام، أو زواج محلل، أو قرض قصد بھ التھرب من الزكاة. فكلھّا صور 

ھھ لغیر عذر صحیح، وإن كان ظاھره الصحة، كما فعل الذین عدوا في حیل غیر مشروعة تخرج بالتكلیف عن وج
 السبت. فالرخص ھي أصل ما یسعى الیھ المحتال على الشرع. 
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 الباب السادس

 المصلحة وعلاقتھا بالاستثناء

داءً، للمصالح ابتوھذا الباب ھو، فیما أحسب، أھم الأبواب التي یعتني بھا ھذا البحث، من حیث أنّ الأحكام إنما شُرعت 
الأحكام الشرعیة إنما شرعت لجلب ، قال الشاطبي "وھو إجماع العلماء إلا الظاھریة، من حیث لا یعتبر خلافھم

 . 92المصالح أو درء المفاسد"

ویقول قائل، كیف یكون الاستثناء من الأحكام الشرعیة بالمصالح، مع قولنا إنّ الأحكام الشرعیة إنما شُرعت لجلب 
ودرء المفاسد؟ وللإجابة على ھذا السؤال، یحب أن نوصّح مجال المصالح التي یقع فیھا الاستثناء، ببیان  المصالح

 ضوابط المصلحة المرسلة إزاء النص الثابت، كتاباً أو سنة أو إجماعاً.

 ضوابط المصلحة:

عتبار ائع السابقة للإسلام، أنّ إمن الثوابت المؤكدة في الشرع الإسلامي، بل كما یرى كثیر من الفقھاء، في كافة الشر
المصالح أوتكثیرھا ودرء المفاسد أوتقلیلھا ھو مقصد الشارع من وضع التشریع لیضمن للناس حیاة كریمة صالحة 

في الدنیا والآخرة حسب التصور الإسلاميّ لمعنى الحیاة وھدفھا. وكما بیّن المشرّع الأحكام الشرعیة الواردة في 
واعد فقد بیّن كذلك ق  -بحسب درجات النصیّة، وعموم اللفظ وخصوصھ وإطلاقھ وتقییده  –نصوص الكتاب والسنة 

استنباط المصالح المرعیة التي یجب إعتبارھا والمفاسد التي یجب تجنبھا وتقلیلھا من خلال استنباط تلك القواعد 
ءاً لا یتجزأ من المنظومة الفقھیة الكلیة العامة والقواعد الفقھیة بدرجاتھا، مما جعل تلك المصالح المعتبرة جز

 الإسلامیة وركن ركین في أصول الفكر الإسلاميّ الفقھي.

ولكن الأمر الذي دھانا ودھى الواقع الفقھيّ الإسلاميّ المعاصر، إلى جانب ما یعانیھ ذلك الواقع من إعتداءات على 
، باسم دواعي "المصلحة" وضروراتھا. الشریعةالاستخدام السئ المجانب لأحكام الأرض والفكر جمیعاً، ھو ذلك 

 فلزم أن نبیّن ضوابط ھذه المصلحة حتى لا یدخلھا لبس المغرضین من أعداء الشریعة وشانئیھا.

 والمصالح بھذا النظر نوعان:  الضابط الأول: أن تكون مصلحة حقیقیة لا توھمًا

محدود كمصلحة شرب الخمر في حالة إما بدلیل معین أو نص  مصلحة دلّ علیھا الشرع واعتبرھاإما  .1
الضرورة لحفظ النفس من الموت، أو من غیر دلیل معین، ولكن باندراجھا تحت جملة مقاصد الشرع التي 

نھا إدلت علیھا الأدلة الجزئیة لمجموعھا كمصلحة جمع المصحف في كتاب واحد من باب حفظ الدین، إذ 
 تتلاءم مع مقاصد الشریعة وتخدمھا

، ومقاصده كما دلت علیھا مجموع یدل الشرع علیھا لا بدلیل معین ولا ھي ملائمة لتصرفاتھ مصلحة لمأو  .2
الأدلة الجزئیة فھي المصلحة المُتوھمة التي ألغاھا الشرع ولم یعتبرھا كالزنا لتحقیق لذة الوطء أو غیر ذلك 

 195ص  1الموافقات ج  92 
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قي والنظر النفس بسماع الموسی مما یخرج بھ علینا اللیبرالیین والعلمانیین "المسلمین!" كمصلحة الترفیھ عن
إلى الرسومات الفنیة البدیعة، أو كمصلحة الحفاظ على كیان المرأة بمساواتھا بالرجل في الخروج والإختلاط 
وتولى مناصب الإمامة! وكأن الشارع حین حفظ للمرأة حقوقھا بحفظھ لمیراثھا وتأكیده على ضرورة الإھتمام 

 بھا كزوجة و

 معارضة المصلحة للنص من كتاب أو سنة.  الضابط الثاني: عدم

فقولنا في التعریف: "دون أن یأتي دلیل معین بالإلغاء" یدل على ذلك الضابط. فإن معارضة المصلحة لنص من كتاب 
أو سنة یعني أن الدلیل قد دلّ على إلغاء ھذه المصلحة. مثال ما ذكرنا: في من أفتى  الملك الذي وطئ في نھار رمضان 

شھرین مُتتابعین حتى یضمن انزجاره، والشرع قد دل بالنص على أنھ إما أن یخیر بین الكفاءات الثلاث العتق بصیام 
أو الصوم أو الإطعام، أو أن یأتي بما یقدر علیھ منھا على الترتیب، فالمصلحة المُترتبة على إلزامھ الصوم ملغیة بنص 

 الشرع.

ھم أنھم أفتوا بھ بناء على المصلحة في مقابل نص من كتاب أو سنة، وكل ما ورد من فتاوى للصحابة أو الأئمة یو
 فإنما ھو اضطراب فھم من ذھب إلى مثل ھذا القول.

 :أمثلة تدل على ذلك

، ویظھر لأول الأمر أولاً: ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ من إلغائھ لسھم المؤلفة قلوبھم من الزكاة
یُحدد أن المؤلفة قلوبھم أحد أصناف من تجب أن یُضرب لھ بسھم في الزكاة وھي  تعارض ذلك مع نص الكتاب الذي

 ."إنما الصدقات للفقراء..." قولھ تعالى:

لمؤلفة وا"صلحة في مقابل نص. ذلك أن معنى: وعند التحقیق نجد أن الأمر عائدًا إلى تحقیق المناط لا إلى اتباع الم
وھم صنف من الناس یحتاج المسلمون إلى استجلاب قلوبھم في ، الذین تستجلب مودتھم وقلوبھم بالألفة 93"قلوبھم

 فترات ضعف المسلمین، أو عندما یرى ذلك إمامھم، ویكون ذلك بدفع المال إلیھم من 

 المسلمین لذلك أمكنسھم الزكاة، فحكم الله سبحانھ أنھ إن وجد إمام المسلمین من یحتاج إلى أن یُتألف قلبھ لحاجة 
صرف سھم من الزكاة إلیھ وإلا فلا، سواء بعدم وجود مثل ھذا الصنف من الناس ابتداءً أو بعدم حاجة المسلمین لتألف 
قلوب أحد نظرًاً لعزة الإسلام ومنعتھ، فھو من قِبَلِ الحكم المُعلل بعلة فھو یدور معھا وجودًا وعدمًا. وھو ما بین لعمر 

ند النظر الدقیق إلى الأمر وتحقیق مناط الحكم الشرعي الذي ھو تألیف قلوب المسلمین الجُدد الوافدین رضي الله عنھ  ع

لةّ في طیاتھ أنھ عكذلك یذكر ھنا أن علةّ إدراج "المؤلفة قوبھم" في باب الصدقات ھي مما ذكرنا من العلل المنصوصة في الوصف، فوصف المؤلفة قلوبھم یحمل  93
 لو لم یوجد فقیر لم تخرج الصدقة لأحد من ھذه الطبقة.الحكم، فإن لم یرى الإمام من یجب تألیف قلبھ لم یكن لھذه الطبقة وجود كما 
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على الإسلام فوجد أن حال الإسلام لم یعد یحتاج معھ لذلك فألغى سھمھم في الزكاة لانتھاء العلة أو المناط وعدم 
 ن قبیل انتھاء الحكم لانتھاء العلة".وجوده. وھو ما قالھ صاحب مسلم الثبوت في ھذا الأمر: "أنھ م

ارق لسوا"عض أن ذلك مُعارض لقولھ تعالى: ، فقد توھم البثانیاً: عدم قطع عمر بن الخطاب لید السارق عام المجاعة
وعند التحقیق في الآیة نرى أنھا من قبیل العام الذي یدخل علیھ التخصیص في عدة أمور   "،والسارقة فاقطعوا أیدیھما

مُتعلقة بالسرقة مثل كیفیة السرقة ومقدارھا، وحرز المسروق وعدم وجود الشُبھة الدارئة للحد إلى غیر ذلك مما 
ي وضع للسرقة ثم أن حدیث خَصص ھذا النص ولم یتركھ على عمومھ الدال على قطع أي سارق في أي ظرف أو بأ

یعم أي شبھة تتعلق بأي حد بحیث أنھ إذا اعتبر الناظر في الحكم أن أمرًا  "ادرأوا الحدود بالشبھات": رسول الله 
ما یُعتبر شبھة قائمة تدرأ الحد عن السارق وجب علیھ المصیر إلى ذلك وعدم إقامة الحد لھذه الشُبھة؛  وھو عین ما 

في عام المجاعة تدرأ الحد عن فعلھ عمر رضي الله عنھ في ھذا الأمر إذ رأى أن شُبھة الضرورة المُلجئة إلى السرقة 
 السارق لإمكان أن یكون قد سرق لدرء الموت والھلاك عن نفسھ.

فظھر أن ھذه الفتوى لیست مُراعاة لمصلحة في مقابل نص من السنة، بل ھو إعمال للعلة المُستنبطة وإجراء الحكم 
صوص وروحھا  دون أن یقف عند مدلول معھا وجودًا وعدمًا، بل ھو أساس الفھم السلیم الذي یتطرق إلى معاني الن

 ألفاظھا وظواھرھا.

عدم معارضة المصلحة لمصلحة أھم منھا أو جلبھا لمفسدة أكبر من مصلحتھا: ذلك أن المصالح  الضابط الثالث:
المقصودة للشارع تتفاوت مراتبھا ودرجاتھا من حیث الأھمیة فأعلاھا المصالح الضروریة من حفظ الدین والنفس 

 والنسل والمال.والعقل 

ثم المصالح الحاجیة التي یحتاج إلیھا الناس لرفع الحرج ودفع المشقة ثم المصالح التحسینیة التي تُكمل مكارم الأخلاق 
 والعادات والآداب. 

وكذلك فإن كل رُتبة من تلك الرتب المصلحیة تتفاوت داخلھا في عموم مصلحتھا وشمولھا للخلق. ولا شك أن المنفعة 
 مُقدمة على المنفعة الخاصة عند التعارض بینھما في رتبة واحدة من المصالح.العامة 

والظن بوقوع غیرھا مما یفید في بیان تقدیم  ،درجة القطعیة والظنیة: فإن القطع بوقوع مصلحة ما الضابط الرابع:
وعلى ذلك  ق الأولى.أحدھما على الأخرى. فالقطعیة التحصیل مُقدمة على الظنیة، أو على الموھوم وقوعھا بطری

 .94یمكن أن ینظر المجتھد في الأمور المذكورة عند ترجیح مصلحة على أخرى

أما وقد حصرنا الضوابط الشرعیة التي تحكم المصلحة المرسلة، فإننا نرى أنّ بعض القواعد الفقھیة قد تخصص 
 ذلك أمثلة:بمصلحة یراھا الفقیھ أقرب للشرع ولتحقیق مقصده في تلك الجزئیة. ونضرب على 

 انظر في ھذا الباب أصول الفقھ محمد أبو زھرة، الموافقات للشاطبي. 94
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فالأصل أنّ الإمام راعٍ وھو مسؤول عن رعیتھ، إلا أن  95اعدة "تصرف الامام على الرعیة منوط بالمصلحة"ق •
، فوجب علیھ رعایتھم بالمصلحة لا بمطلق الأمر صصت بالمصلحة ولم تترك عامة مطلقةھذه المسؤولیة قد خُ 

سریَّة، وأمَّر علیھم علي رضي الله عنھ قال: "بعث النبي  البخاري عن علي رضي الله عنھ "كما في حدیث 

أن تطیعوني؟ قالوا: بلى، رجلاً من الأنصار، وأمرھم أن یطیعوه، فغضب علیھم، وقال: ألیس قد أمر النبي 
وا بال ول، دخقال: قد عزمت علیكم لما جمعتم حطباً وأوقدتم ناراً، ثم دخلتم فیھا. فجمعوا حطباً، فأوقدوا، فلما ھمُّ

فراراً من النار، أفندخلھا؟ فبینما ھم كذلك إذ خمدت فقام ینظر بعضھم إلى بعض، قال بعضھم: إنما تبعنا النبي 

 .فقال: (لو دخلوھا ما خرجوا منھا أبداً، إنما الطاعة في المعروف"النار، وسكن غضبھ، فذكر للنبي 

لا یحل سلف وبیع ولا شرطان في بیع ولا ربح  "، وھي ثابتة بحدیث رسول الله 96عدوم باطل"مع البیقاعدة " •
وقد استثني العلماء من ذلك عقد الاستصناع، وھو بیع ما لیس عند . 97"ما لم یضمن ولا بیع ما لیس عندك

الصانع إذ یدخل فیھ عنصر الصناعة ولیست موجودة حال العقد، لكن استثني للمصلحة من حیث احتیاج الناس 

 فلا یمنعھ. كما إنھ كان یتم الاستصناع على عھد رسول الله  إلى ھذا اللون من العقد،

 ، استدل علیھا بحدیث رسول الله وھي قاعدة ھامة جل الشئ قبل أوانھ عوقب بحرمانھ""من استعقاعدة  •
علیھا الفقھاء بعض الفروع مثل إضافة مادة لتخلیل الخمر، فلا تطھر. والحق أنّ  فرّع. وقد 98""لیس لقاتل شئ

ھذه القاعدة لا تقوم بنفسھا كقاعدة مستقلة، من حیث إن الاستثناءات منھا أكثر بكثیرٍ من فروعھا. مثال ذلك 
ة قت على القطع لمعارضالمرأة تأخذ دواءً تحیض بھ، لم یجب علیھا قضاء الصلاة، ولو قتلت أم الولد سیدھا لعت

قاعدة أن أم الولد تعتق بالموت. وقد قال السیوطي في ھذا الشأن "إذا تأملت ما أوردنا علمت أن الصور 
وقد تتبع ما فرّع علیھا الفقھاء لیثبت إنھا لا تدخل أصلاً تحت  .99الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فیھا"

تصح إلا في حالة المصلحة المترتبة على تطبیقھا، ولھذا نجد صحة ما ھذه القاعدة، والحق أن ھذه القاعدة لا 
ذكره السیوطي عن البلقیني عن أبیھ أنھ أضاف إلى لفظھا فصار "من استعجل شیئاً قبل أوانھ، ولم تكن 

 ، تعطي القاعدة مجالاً أرحب للتطبیق.. وھي إضافة ثریة100المصلحة في ثبوتھ، عوقب بحرمانھ"

ي موضوع التسرع في إعلان الولایات قبل إتمام شروطھا وقیام المصلحة التامة فیھا، وھو وتطبیق القاعدة ف
تطبیق صحیح، من حیث إن بابھا ھو التعدى على الأسباب الصحیحة المؤدیة لصحة إقامة الولایات، ومن ثمّ، 

 309، وشرح القواعد الفقھیة مصطفى الزرقا ص 121ص  27الأشباه والنظائر" السیوطي قاعدة  95 
، وقد ذكر استثنائین أولھما بیع الاستجرار وھو  181، ص 205الأول باب البیوع، مادة "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"، على حیدر، الكتاب  96 

اء بالمصلحة نیكون بغیر مساومة بین المتبایعین وبدون ذكر الثمن كالشراء من البقال، وجوزه استحسانا، وبیع الدین من المدین، ولم یذكر مثال الاستث
 في الاستصناع.

 الترمذي وصححھرواه  97 
صلى الله علیھ وسلم قال:الحدیث، وھو روایة النسائي عن مالك عن یحي بن سعید عن عمرو بن شعیب عن عمر رضى الله عنھ أن رسول الله  98 

 أصح الطرق، وفیھ طرق أخرى كثیرة في أغلبھا مقال.
 153الأشباه والنظائر للسیوطي ص  99 
 السابق 100 
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ن عكس المصلحة عدم ثبوت الشروط من حیث إن السبب شرطاً، فلا تتحقق المصلحة في إقامتھا، ومن ثمّ فإ
 المفسدة، فیكون الإعلان مفسدة بلا خلاف.

دفع الرشوة وقد استثني منھا  ، كالربا ومھر البغي والرشوة وأجر النائحة.101عطاؤه"ا حرم أخذه حرم إم قاعدة " •
، أو ما یدفع للشاعر لدفع أذاه أو ما یدفع 102ودفع دیة الأسیر والرھینةلولي أمرٍ أو متحكمٍ للحصول على حق، 

الوصي من مال الیتیم لتخلیص الباقي. وفي كلّ ھذه الحالات، یحرم المال على الآخذ ویحل الإعطاء للمعطي 
 .103لجلب المصلحة
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 السابق 102 
 216"شرح القواعد الفقھیة" الشیخ مصطفى الزرقا، ص  103 
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 نتیجة البحث

وایا البحث أنّ الاستثناءات والأعذار والعوارض والرخص، وكلّ ما یعدل بالحكم عن الأصل، ھو جزء في طرأینا 
مكمّلُ للشریعة ومتمم لھا. وعدم اعتبار ھذه الجزئیات یمثل تعدیاً وانحرافا عن الشرع، إذ إن التمسّك بالعام أصیل 

لرخص، أمر في موضع الخاص تحكّم وتشریع، كما إنّ إجراء أحكام الكلیات العامة على أصحاب العوارض أو ا
وھي أن الشریعة تصلح لكلّ زمان ومكان  شاملةٍ  ة عامةٍ كلیِّ  یخرج بمقصد الشارع في إنزال الأحكام، وینحرف عن

إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشریع إقامة المصالح الأخرویة والدنیویة وذلك على وجھ لا وحال، یقول الشاطبيّ "
یختل لھا بھ نظام لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء وسواء في ذلك ما كان من قبیل الضروریات أو الحاجیات أو 

فإنھا لو كانت موضوعة بحیث یمكن أن یختل نظامھا أو تخل أحكامھا لم یكن التشریع موضوعا لھا إذ التحسینات 
لیس كونھا مصالح إذا ذاك بأولى من كونھا مفاسد لكن الشارع قاصد بھا أن تكون مصالح على الإطلاق فلا بد أن 

ومعنى ھذا ". 104والمكلفین وجمیع الأحوالأبدیا وكلیا وعاما في جمیع أنواع التكلیف یكون وضعھا على ذلك الوجھ 
وخرم لقصده ودفع للمصالح وأتباع أنّ عدم اعتبار ھذه الاستثناءات، وإطلاق القول بالعمومات افتئات على الشارع، 

 لمفاسد. ل

وصفنا یتأتى من ثلاثة طرق، أولھا معرفة الحكم الأصلي للواقعة والقاعدة الكلیة التي ینضوى تحتھا،  وھذا الذي
حدید في حالتھ. والثالث تبین القواعد ث الاشتباه بشكل یكون على أتم وجھ حتى لا یحدوثانیھا معرفة حال المكلفّ 

لا إألا یتصدى للحدیث في الشرع بشكلٍ مطلق وجب  ومن ھناشكل الاستثناء الذي یأتي المكلفّ تحتھ، بحسب حالتھ. 
من استوعب القواعد الأصولیة والفقھیة، ثم عرف الواقع واطلع علیھ قدر الاستطاعة، وإلا فھو التقدیم بین یدي الله 

 ورسولھ.

 والله ولي التوفیق

 د طارق عبد الحلیم

 1436 الثانیةجمادي  18 – 2015 أبریل 07 –كندا 
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